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 :المقدمــــــة

الحصول على المعلومة يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز      

الشفافية ومراقبة أداء مؤسسات الدولة أو العاملة معها أو 

نيابة عنها فهي تعتبر ضابطة لاختبار درجة انفتاح ورشادة 

الحكم في أنظمة الدول الدستورية وقوانينها الوطنية وبالتالي 

الرغم من أهمية  يمتد تأثيره لمختلف الحقوق والحريات. وعلى

الحق في الحصول على المعلومة إلا أن الاعتراف به وتنظيمه 

 
ً
يشوبه القصور فالنصوص الدولية الملزمة تبدو مختزلة جدا

ويتيمة ومرتبطة بحرية التعبير كأحد آليات أو ضمانات التمتع 

بالحرية الأخيرة. لذا، اتجه العمل الدولي والوطني لبعض الدول 

نظيمه وتعزيزه ولعل الخطوة المهمة في ذلك هو يسير في اتجاه ت

تبني عدد من المعايير الدولية الضابطة والضامنة لحقيقة 

التمتع به وممارسته. من جانبه المشرع العراقي ومنذ بضع 

سنوات أعد مسودتي لمشروع قانون الحصول على المعلومة 

بالإضافة إلى بعض النصوص هنا وهناك والتي تستدعي 

 التنظيم القانوني الدولي للحق في الحصول على المعلومة

 وموقف المشرع العراقي منه 

 *ميثاق عبد الجليل

  جامعة المثنى / كلية القانون 

 الملخص  معلومات المقالة

: تاريخ المقالة بااين ماان خ لااه مااا   
 
تناااقه هااذه الدراسااة لطااار القااانولي الاادولي للحااق فااي الحصااول علااى المعلومااة، والتااي ت

شاااير إلياااه بصااايىة عاماااة ومختصااارة ضااامن الااان  علاااى حرياااة التعبيااار، 
م
ينتاااان تنظيماااه مااان قصاااور. هاااذا الحاااق أ

لاااه أو القياااود التاااي بالتاااالي فهاااو لااام يحظاااو باتفاقياااة أو نااا  مفصااال خااااص باااه يعرفاااه ويااانظم مباد اااه الحاكماااة 

 فاااااي إطاااااار الاج هاااااادات الفقهياااااة والتفسااااايرات 
ً
يجاااااوا معهاااااا ة.اااااش المعلوماااااة. تنااااااقه الدراساااااة هاااااذا الحاااااق أيضاااااا

 لاااه فتىااوص فاااي جااوهره وتكشاااف 
ً
 متقاادما

ً
، بتنمااا تقااادا أخاار  تفسااايرا

ً
القضااا ية التاااي بااد  الااابعض منهااا حاااذرا

 عااادد مااان المبااااد  والمعاااايير عااان بعاااض معااااييره الموضاااوعية ومباااررات ة.باااه وضاااوابطها. تحلااال ال
ً
دراساااة أيضاااا

الموضااااااوعية والاجرا يااااااة التااااااي تمخضاااااا  عاااااان ال.هااااااود الدوليااااااة لوضااااااع ضااااااواب  حاكمااااااة لتنظاااااايم هااااااذا الحااااااق 

ااامن فاااي بعاااض قوانتناااه  لاسااايما الرقابياااة -وممارساااته. تنااااقه الدراساااة كاااذلك موقاااف المشااارع العراقاااي الاااذ  ض 

هاااذا الحاااق، وماااا شاااهده ماان تراجاااع فاااي الااان  ال.دياااد لهاااذه  بعاااض وجاااوه الوفااااء بالتزاماااه الاادولي لممارساااة -منهااا

القااوانين مقارنااة بااالتي تاام إلىامهااا وهااو مااا يعكااة محدوديااة اسااتجابة القااانون العراقااي لاساايما فااي ضااوء المعااايير 

والمباااد  التااي  هاارت ماان خاا ل التفساايرات القضااا ية وتلااك التااي دعاا  الااى تانعهااا دراسااات ومجموعااات العماال 

ك، فاا ن المشاارع العراقااي يخطااو نحااو تنظاايم الحااق فااي الحصااول علااى المعلومااات فااي قااانون خاااص الدوليااة. مااع ذلاا

مسودتان تناول  العديد من الأحكاا منها هو متقدا بتنما يحتاج الابعض منهاا إلاى إعاادة نظار كماا  وضع  له

 ماع القاانون 
ً
 في المسودتين وات معال. هاا يجعال القاانون المرتقاش أكتار اتسااقا

ً
أن البعض منها لم يجد له مكانا

تنظيم الحق في الحصول علاى المعلوماة الدولي وتفسيراته المتطورة والمباد  الموص ى باعتمادها. هذه الحاجة ل

باتاااااا  ضاااااارورية علااااااى مسااااااتو  القااااااانون الاااااادولي والقااااااانون العراقااااااي، إذ ماااااان شااااااأن ذلااااااك أن يىلااااااق بااااااان التأوياااااال 

      والاخت ف ولشكالات القانونية التي تثيرها ممارسته أو الحرمان منها وان هاكها.
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يجدر لشارة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية مناقش ها. 

المعلومات تستوحي جذورها وم محها في الأصل من المعايير 

حيث يعتبر الدستورين الأمريكي  1الوطنية لحرية المعلومات.

والفرلس ي المعتمدين في نهاية القرن الثامن عشر ملهمين لتبني 

ل وتكشف الاجراءات حرية المعلومة في التشريعات الوطنية، ب

القانونية في الصين خ ل القرن السابع عن جذور لهذه 

 كان للسويد قصش السبق في اعتماد أول  2الحرية.
ً
تشريعيا

، وفي النصف الثالي 2666تشريع يشير الى حرية المعلومات في 

من القرن العشرين التحق  بركش السويد عدد من الدول كا 

دنمارك وفرلسا والنرويج وهولندا( )فنلندا وأمريكا والنمسا وال

 من التشريعات 
ً
إلى أن بات  اليوا حرية المعلومات واحدا

 بالتزايد.02الداخلية لأكتر من )
ً
 3( دولة وهو آخذا

: مشكلة البحث
ً
 أولا

يناقه البحث مكانة الحق في الحصول على المعلومة في القانون 

وطورت الدولي والتفسيرات الفقهية والقضا ية التي فسرت 

مفهومه ومعاييره وكيف تعاطو معها القانون العراقي. لذا، 

فالسؤال يدور حول مد  كفاية التنظيم القانولي الدولي للحق 

في الحصول على المعلومة؟ كما يختبر البحث تساؤل آخر عن 

دور الفقه والقضاء الدولي في تطويره؟ وعن كيفية أو مد  

عن الحق في الحصول على استجابة القانون العراقي لما يترتش 

 المعلومة من التزامات أو يتاناه من معايير؟

: منهجية البحث
ً
 ثانيا

طبيعة البحث تستدعي سلوك المنهج التحليلي للنصوص الواردة 

في الاتفاقيات والاع نات والقرارات الدولية وكذلك قرارات 

وأحكاا هيئات ومحاكم حقوق للسان الدولية في القضايا ذات 

قة بموضوع البحث التي نظرهها وما ان ه  إليه من الع 

اج هادات بما في ذلك تحليل الممارسات التي تعد متوافقة مع 

جوهر الحق وتلك التي تعتبر منكرة له في ضوء ما يرد عليه من 

 يستدعي البحث تحليل النصوص ذات الع قة في 
ً
قيود. أيضا

ل على القوانين العراقية ومسودتي مشروع قانون الحصو 

المعلومة. في ثنايا البحث سيكون هناك استخداا للمنهج المقارن 

بين النصوص والاج هادات وما اخذ أو يتجه ليأخذ به المشرع 

 العراقي. 

: هيكلية البحث
ً
 ثالثا

ينطو  البحث على مبحثين يناقه أولهما في مطالش ث ثة 

تعريف الحق في الحصول على المعلومة والمعلومة ويختبر 

واعد القانونية الدولية والعراقية للكشف عن مد  الاعتراف الق

به ومستو  أو مقبولية تنظيمه ووجهة النظر والتفسيرات 

الفقهية والقضا ية بصدده وبشأن ممارسته والمصلحة الكامنة 

وراء الاعتراف بهذا الحق. بتنما يناقه ثالي المبحثين في مطلبين 

ة للتمتع بالحق وما يرد المعايير الموضوعية الحاكمة والضامن

عليه من قيود قانونية أو ممارسات تنكر التمتع به أو تح.م 

 عن الضمانات التي يمكن ان يسلكها طالش 
ً
ممارسته فض 

المعلومة في حال عدا تزويده بالمعلومات أو انصافه عما قد 

يلحقه من ضرر. ويتقدا المبحثين مقدمة ويلحقهما خاتمة 

 وبعض التوصيات.

 الأول  المبحث

 التعريف بالحق في الحصول على المعلومة وأساسه القانوني

يتناول هذا المبحث التعريف بالحق في الحصول على المعلومة 

ومن ثم يناقه الاعتراف القانولي به والاج هادات والاحكاا 

الفقهية القضا ية بشأنه، ليعكف بعدها في مناقشة موقف 

 وراء ضرورة اقراره وممارسته.القانون العراقي والمصلحة الكامنة 

 المطلب الاول 

 تعريف الحق في الحصول على المعلومة

يصف تقرير المقرر الخاص عن حرية التعبير الوصول إلى 

المعلومات على أنه ))حق أساس ي من حقوق للسان التي تن  

على أنه يمكن لل.ميع الوصول إلى المعلومات من الهيئات 

 مع العامة، مع مراعاة نظاا مح
ً
دود من الاستثناءات تمشيا

وعرفها  4مجتمع ديمقراطي ومتناسش مع المصلحة التي تبررها((.

( من العهد 22المقرر الخاص في تقريره وضمن سياق المادة )
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الدولي ))فرض التزاا إيجابي على الدول لضمان الوصول إلى 

المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتفظ بها 

كما  5ة في جميع أنواع أنظمة التخزين والاسترجاع((.الحكوم

رف  بأنه ))حق كل فرد في فح  وتدقيق أو لسخ الوثا ق  عم

ويضعه البعض في دا رة  6التي تحتفظ بها الهيئات الحكومية((.

حرية السؤال لطالش المعلومة من الادارة العمومية أو القضاء أو 

ن ضمن مدة البرلمان وما ينبغي ان يحصل عليه من جوا

وهذا ما يستبعد النشر التلقائي للمعلومة من قبل  7معقولة.

ال.هة الحا زة لها بل ويجعل كتمانها وعدا كشفها هو الأصل. 

كما أنه ي حظ على هذه التعريفات أنها حصرت المعلومة بتلك 

التي تكون تح  يد جهة لدارة أو مؤسسة تابعة للدولة دون ان 

سات غير الحكومية او شركات القطاع تتضمن إشارة إلى المؤس

شىِل مرفق عاا أو تتولى تقديم 
م
الخاص لاسيما تلك التي ت

الخدمات العامة أو تنفذ مشاريع هامة واستراتيجية بالاتفاق مع 

الدولة. في حين عرفه البعض بأنه "حق قانولي وسار  المفعول" 

ما وهذا القول ينكر على الافراد الحصول على المعلومة بل ورب

يتساش بمساءل هم طالما لم ين  القانون عليه وهو ما يتنافى مع 

جوهر الحق في الحصول على المعلومة الذ  يمثل ضمانة 

لاحتراا مبدأ سيادة الشعش، "ال.هات الأخر  التي تقوا بمهاا 

 access to"وفي اللىة الانكليزية تستخدا عبارة " 8عامة".

information والحصول على لسخة  أ  الوصول الى المعلومة

منها، بتنما كلمة الوصول لها دلالة مختلفة عن كلمة الحصول 

 عن الاط ع على 
ً
في اللىة العربية، حيث ان الأولى تعطي انطباعا

المعلومة دون تملكها والاستحواذ علعها بتنما الثانية تنصرف 

.
ً
لكن في الحقيقة حتى هذه الدلالة الحرفية  9لامت كها أيضا

لحصول لا تعد كافية، إذ ينبغي أن يفهم حق الحصول لكلمة ا

أو الوصول إلى المعلومات بمعنى "حرية المعلومات". هذه الأخيرة 

 أن لا تفهم بمعناها الضيق بأن تقتصر فق  على 
ً
ينبغي أيضا

التحر  عن المعلومة وتلقعها والحصول علعها كما يقترح 

 ان تنطو  على استخد 10البعض
ً
اا ولشر وإنما ينبغي ايضا

المعلومة لتحقيق النتيجة المبتىاة من وراء الاعتراف بحق 

 الحصول على المعلومة وحري ها بما تقتضيه المصلحة العامة. 

 في تعريف الحق موضوع 
ً
مع ذلك، تبدو المشكلة الأكتر تعقيدا

البحث هو تحديد المقصود من مفردة "المعلومة". فهناك من 

وثيقة والوثيقة هي كل س.ل بما في  ير  بأنها المعلومة المدونة في

ذلك المعمول أو محفوظ بوسيلة تقنية يكون بحواة مؤسسة 

/  recordحكومية، ومن هنا نجد ان القانون الكند   يصطلح )

( ويعني به ))أ  قطعة من المراس ت أو المذكرات أو س.ل

الكتان أو الخطة أو الخريطة أو الرسم أو الرسم التخطيطي أو 

الرسومات، والتصوير الفوتوغرافي، والميكروفيلم،  الرسم أو 

والتس.يل الصوتي، وأشرطة الفيديو، وتس.يل الآلة المقروء، 

وأ  عنصر وثا قي آخر، بىض النظر عن شكله الماد  أو 

بتنما ير  آخرون  11خصا صه، بالإضافة إلى أ  لسخة منها((.

أو  بأنها "المواد" بأ  طريقة حفظ  ومن أ  جهة أو شخ  عاا

 كان تاريخ صنعها.
ً
تعريفها بالمواد هو أوسع  12غيره صدرت وأيا

دلالة من استخداا "الوثا ق" أو "الس. ت" لاسيما وانه لم 

يقصرها على جهة أو تاريخ دون آخر ولم يقيدها بموضوع معين 

 بأنها ))الأخبار 
ً
أو هدف أو غاية من توفيرها. هذا وعرف  أيضا

د  إلى كشف الحقا ق وإيضاح والتحقيقات أو كل ما قد يؤ 

ومثل هذا التعريف يضيق من مفهوا المعلومة  13الأمور((

ويحصرها في نطاق قضايا التحقيق أو النزاع، في حين ان الهدف 

 اقترح 
ً
من حرية المعلومات هي أوسع من ذلك بكثير. أيضا

تصويرها بانها ))مجموعة من البيانات والتىييرات والتوضيحات 

فوصف  14حدث أو هدف أو عملية معينة((.مكتوبة تتعلق ب

المعلومة بأنها بيانات وتىييرات وتوضيحات مفردات مبهمة 

كما أنه يحصرها بتلك المكتوبة فق   15لتحديد معنى المعلومة

بل ان درجة الىموض تتسع ومفهوا المعلومة يضيق عندما 

جعل موضوعها ينصش على حدث معين أو هدف أو عملية 

 معينة.
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ة لمسودة مشروع القانون العراقي بشأن الحصول على أما بالنسب

ف نه لم يعرف هذا الحق وإنما اكتفو  9220المعلومة لسنة 

بتعريف المعلومة بأنها ))المعلومة الموجودة في أ  من الس. ت 

 أو الرسومات أو 
ً
والوثا ق المكتوبة أو المحفو ة الكترونيا

الميكروفيلم أو  الخرا   أو ال.داول أو الصور أو الاف ا أو 

التس.ي ت الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوا البيانية أو 

أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أية أشكال أخر  ير  

 للقانون((.
ً
 16المفوض العاا أنها تدخل في نطاق المعلومة وفقا

الذ  ي حظ على التعريف أنه يعرف المعلومة بذات مفردهها 

عريف ولم يوضح سو  طرق صنعها ووسا ل التي تحتاج الى الت

حفظها. وعلى الرغم من الصياغة المطلقة لهذه الطرق 

والوسا ل إلا أنه قيدها في المقطع الأخير بما يرتأيه المفوض 

العاا بأنه يندرج أو لا يندرج ضمن مفهوا القانون للمعلومة 

وكان الأولى إنهاء التعريف بعد عبارة أية أشكال أخر  حتى لا 

 ي
ً
خطأ بفهم الن . وعلى الخصوص ان عبارة وفقا ساء أو يم

للقانون تبدو غامضة فأ  قانون يقصد به وإذا كان هو ذات 

قانون الحصول على المعلومة ف ن إيرادها سيخلق نوع من 

 إلى إضافة بأن المعلومة المقصودة 
ً
لرباك. يحتاج التعريف أيضا

ة للدولة أو غير هي تلك التي تكون بحواة جهة أو مؤسسة تابع

تابعة لها كال.هات التي تحصل على تمويل من الدولة أو العاملة 

معها والقطاع الخاص العامل معها أو بالنيابة عنها لتسيير 

مرافقها أو تقديم الخدمات وإدارهها. وإن كان  المسودة لم تىفل 

عن ذلك في مشروع المادة الثانية التي أكدت سريان القانون 

 من المواانة علعها إلا أ
ً
نه قصر ذلك على ال.هات الممولة كليا

% أو أكتر من رأس مالها 02والشركات التي تساهم الدولة بنسبة 

وشركات القطاع الخاص التي تنفذ مشاريع لمرفق عاا، فتقييد 

التمويل بالكلي والمساهمة بالنسبة المشار إلعها والقطاع الخاص 

ية الوصول إلى على الشركات وعلى التنفيذ يح.م من حر 

المعلومات فيكون رفع هذه التقييدات يفسح المجال أا تعزيز 

 لم يشير 
ً
نطاق المعلومات التي يمكن الحصول علعها. أيضا

التعريف ولا القانون إلى جواا استخداا المعلومات ولشرها 

ليتمكن بعد ذلك في مادة منفصلة من تحديد حدودهما. 

ع القانون على تعريف بالإضافة إلى ذلك، ان اقتصار مشرو 

ظهر أن  المعلومة مع المقارنة مع نصوص المشروع الأخر  يم

المشرع ماض الى اعتماد التعريف الضيق للحصول على 

المعلومات دون بيان جواا استخدامها أو لشرها من عدمه مما 

قد يضع طالش المعلومة والحاصل علعها أماا المسؤولية 

ا في مسودة مشروع القانون القانونية إذا ما قاا بنشرها. أم

فقد عرفها بأنها ))حقيقة ذات قيمة معرفية أو  9224لسنة 

مادية موجودة في أ  من الس. ت والوثا ق المكتوبة والمحفو ة 

 أو الرسومات أو الخرا   أو ال.داول أو الصور أو 
ً
الكترونيا

المايكروفلم أو التس.ي ت الصوتية أو أشرطة الفيديو أو أية 

تقرأ على أجهزة خاصة أو أية أشكال أخر  تدخل في  بيانات

 لأحكاا هذا القانون((. تعريف المعلومة بأنها 
ً
نطاق المعلومة وفقا

حقيقة وأنها ذات قيمة معرفية أو مادية بمثابة قيد مبهم 

وغامض يمكن أن يستخدا لح.ش الكثير من المعلومات لكونها 

اديق م مسة فكرية محضة قد وقد لا تنطو  على مص

 قصر معانعها على الس. ت والوثا ق 
ً
متعددة، وكذلك أيضا

 المكتوبة والمحفو ة، ف ذا كان المقصود إط ق المعنى فهنا 
ً
وأيضا

الأوفق رفع كلمتي الس. ت والوثا ق والقول المكتوبة )أو( 

 
ً
المحفو ة حتى لا يفسر بأن ما مكتون ولتة محفوظ الكترونيا

 لا يقع ضمن نطاق التعريف. 

قترح تعريف حق الأشخاص في الحصول على  وفي هذا الصدد يم

المعلومة بأنه ))مكنة حصول الشخ  سواء بطلش منه أو من 

خ ل النشر الاستباقي على المعلومات من هيئات الدولة 

ومؤسساهها أو ال.هات الحاصلة على تمويل منها أو تتعاون أو 

ها أو نيابة تعمل مع أ  من تلك الهيئات والمؤسسات أو لحساب

عنها بما فعها القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك ما يح.به أو 

 تعريف المعلومة بأنها ))مادة 
ً
قترح أيضا يقيده هذا القانون((. ويم

أو بيان أو حقيقة أو غيرها منشأة من قبل أو محفو ة لد  من 
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عليه أو مخول بتقديمها أو لشرها سواء كان إلشامها أو حفظها 

الكترولي أو بشكل رسومات أو خرا   أو جداول  بشكل كتابي أو 

أو صور أو مايكروفلم أو تس.ي ت صوتية أو أشرطة فيديو أو 

 أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أية أشكال أخر ((.

 المطلب الثاني

 الأساس القانوني لحق الحصول على المعلومات

الحصول تناقه الفقرات أدناه الاساس القانولي ل عتراف بحق 

على المعلومة ويكشف عن أوجه القصور التي تشوبه أو تشون 

تنظيمه من خ ل النصوص القانونية الدولية والاج هادات 

الفقهية والقضا ية للقضايا التي انطوت على هذا الحق وكيفية 

 معال.ته في القوانين العراقية.

: أساس الحق في الحصول على المعلومة في القانون 
ً
أولا

 الدولي

استقراء القضايا التي مرت بها حرية الحصول على المعلومات 

ولعل مراجعة  17يكشف أنها مرت بتطور بطيء وغير مستقر،

سريعة ل تفاقيات والمواثيق الدولية تكشف ان الحق في 

الحصول على المعلومة لم يحظو باتفاقية او ن  في اتفاقية 

بشكل مستقل توضح مفهومه وتكشف احكامه وتبين حدوده، 

 بحيثيات حقوق وحريات أخر  وما يلعبه من 
ً
وانما ورد مرتبطا

لا يعني فقدان لشارة  دور جوهر  في إعمالها. مع ذلك، هذا

اليه إذ تظهر أولى اشاراته من خ ل قرار ال.معية العامة للأمم 

(. قدا هذا القرار )حرية المعلومات( 02/2246المتحدة رقم )

كحق السالي أساس ي واعتبره المحك أو المقياس لاختبار ما 

فحو  حرية المعلومات كما  18ترسخه الامم المتحدة من حريات.

ر تتمثل با ))الحق في جمع الأخبار ونقلها ولشرها في يكشف القرا

وعلى الرغم من دعوة  19أ  مكان وكل مكان بدون حدود((.

القرار المذكور الى تنظيم الحق في حرية المعلومات وتحديد 

مفهومها وما يمكن ان ترتبه من التزامات او تصدق عليه من 

ل هذا ممارسات إلا ان ش يء من ذلك لم يرد في صك يتضمن مث

 ان قرارات ال.معية العامة كالمذكور أع ه 
ً
الالزاا، خصوصا

لتة لها صفة الالزاا القانولي في قبال الدول. لذا، بدء البحث 

عن قاعدة تفرض الالتزاا على الدول لأن تسمح بالوصول 

خ  بدقة في الالتزاا المناثق من 
م

بحرية للمعلومات وهو ما ش

والتعبير. هذه الحرية الأخيرة  خ ل إعمال الحق في حرية الرأ 

( من الاع ن العالمي لحقوق الالسان 22وان وردت في المادة )

إلا أن مركزها القانولي الملزا رسخ من خ ل المادة 2240لعاا 

( 2266( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )22)

بوصفه اتفاقية دولية ملزمة. على كل حال، ف ن كل من الاع ن 

لعالمي والعهد الدولي المشار إلعهما أكدا دون ريش بأن الحق في ا

حرية التعبير من بين ما يتقوا به هو انطواءه على  ))حرية 

التماس الانباء او المعلومات والافكار وتلقعها ونقلها دونما اعتبار 

بعبارة أخر ، ان عدا توفير المعلومات المطلوبة في  20للحدود((.

 ل لتزاا بضمان التماس الراغش في 
ً
الحصول علعها سيعتبر خرقا

التمتع بالحق في حرية التعبير التي، أ  حرية التعبير، وردت 

دون تقييد بموضوع او مجال معين باستثناء بعض القيود 

العامة وهذا ما يسر  بدوره على حرية التماس المعلومات. هذا 

حصول الارتباط بين حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومة وال

علعها اخذ ذات القيمة في الصكوك الاقليمية ذات الطابع الملزا 

. بل أن ل.نة الميثاق 23وافريقيا 22وأمريكا 21في كل من أوربا

الافريقي لحقوق الالسان والشعون أقرت بأن الهيئات العامة 

بمثابة الوص ي على المصلحة العامة وبالتالي لتة من حقها 

ها ومنعها عن الافراد، بل حتى احتكار المعلومات التي في حواه

الهيئات الخاصة لتة لها منع توفير المعلومات اذا تعلق  

بحماية حق أو ممارسته كما طلب  تعديل قوانين السرية بما 

وبين الاع ن الامريكي التفسير  لحرية التعبير  24يتفق مع ذلك.

في الاتفاقية الامريكية ان الدول ملزمة بتفعيل وضمان الممارسة 

( من ميثاق الحقوق 49كما ان المادة ) 25لكاملة لهذه الحرية.ا

أكدت ان الحصول على وثا ق  9222الأساسية ل تحاد الأوروبي 

أ  من مؤسسات الاتحاد الأوربي أو مكاتبه أو وكالاته أو هيئاته 

حق لكل مواطن ل تحاد الأوربي أو مقيم ب حد  دوله أو يملك 
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 اع
ً
.مكتش فعها وسواء كان شخصا

ً
 أو طبيعيا

ً
وقد تعزات  26تباريا

القيمة القانونية للحق في الوصول الى المعلومات بشكل أكبر في 

عتمِد أول معاهدة دولية ملزمة وهي 
م
 إذ أ

ً
النطاق الأوربي مؤخرا

"معاهدة مجلة أوربا بشأن الوصول للوثا ق الرسمية لسنة 

صادق ها  2/29/9292.27" والتي دخل  حيز التنفيذ في 9222

 -ر من اثنتا عشرة دولة أوروبية كان  قد وقع ها وهي كل من عش

بل.يكا والسويد وإستونيا وفنلندا وجورجيا والنرويج والمجر 

 28وصربيا ومقدونيا وال.بل الأسود وليتوانيا وسلوفينيا.

أكتر من ذلك، ف ن حرية الوصول للمعلومات تأخذ ذات 

الأساسية الأهمية في ما يتعلق بعدد من الحقوق والحريات 

لاسيما الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في حرية 

الفكر والدين أو العقيدة والحق في البحث العلمي والتعليم 

والصحة والبتئة والحياة والخصوصية الخ. الامر  29والثقافة

الذ  يعني ان اعمال هذه الحقوق والحريات لا ينفك بشكل 

لكن هذه   30لمعلومات.حتمي عن اعمال حرية الوصول الى ا

الحقوق والحريات تكون ضيقة التطبيق او الانطباق كونها 

تتحدد بشخ  بعينه او حالة او حق بعينه وترتب  به ولا 

تؤسة اعتراف عاا وشامل لحرية المعلومات بنفة ما هو 

بل أكتر ، منحدر من حرية التعبير التي بطبيع ها عامة وشاملة

يمكن ان تشكل في العديد من من ذلك هذه الحقوق والحريات 

الحالات قيد شرعي على توفير المعلومات لطالبها كما هو الحال 

مع الحق في الخصوصية الذ  يستلزا حماية المعلومات 

 .
ً
المتعلقة بشخ  ما وعدا اط ع غيره علعها كما سنر  لاحقا

هذا وقد تضمن  اتفاقية مكافحة الفساد التش.يع على 

ولا يخفو بأن حرية الوصول الى  31لومات،الوصول الحر الى المع

المعلومات تعتبر ة.ر ااوية لتبني الدولة للشفافية وآلية فعالة 

  32في مكافحة الفساد وكشف مكامنه.

تصاعدت وتيرة الاهتماا الدولي بالحق في الوصول الى المعلومات 

 من  33مع العقد الأخير من القرن المنصرا،
ً
وهذا يبدو واضحا

.نة الأمم المتحدة لحقوق للسان لاسيما قرارها خ ل قرارات ل

 تقارير المقرر الخاص بحرية التعبير التي أكدت 2220في )
ً
( وأيضا

على جمع المعلومات ما هي الا ممارسة وتعزيز لممارسة الحق في 

حرية الرأ  والتعبير وانها بهذا المعنى تفرض الالتزاا بحماية 

و غيرهم ضد المضايقات او ملتمس ي هذه المعلومات من مهنيين أ

الخطوة المتقدمة والمؤثرة هي  34الاعتداءات التي يتعرضون لها.

. إذ دفع الانتباه 2220ما ضمنها المقرر الخاص في تقريره لسنة 

إلى ان التماس أو تلقي المعلومات ينبغي ان يفهم ويفسر على أنه 

حق قا م بذاته ولتة من الصحيح تجريده من ذاتتته وربطه 

الدواا بالحق في حرية التعبير وان هذه الحق المستقل في  على

الوصول الى المعلومات التي بحواة ال.هات الحكومية أو المرتبطة 

بها هو الأصل وة.بها أو منع الوصول العها هو الاستثناء، وبالتالي 

 من خ ل الاذاعة أو التلفزيون 
ً
من حق ال.مهور ان يحاط علما

 عن ال.لسات والمن
ً
اقشات والمداولات لاجتماعات ال.معيات مث 

 ما يتعلق بعمل 
ً
والل.ان والمحافل المتعلقة بنشاط الدولة وأيضا

ليخل  التقرير الى ان الحق في التماس  35المحاكم وغيرها.

وتعزا ذلك في العديد من  36المعلومات يفرض التزاا ايجابي.

.
ً
 دساتير الدول وتشريعاهها كما تبين مسبقا

ا إلا أن النصوص الملزمة لا تقدا أكتر من مع كل ما تقد

الاعتراف بالحق في حرية الحصول على المعلومة دون بيان 

مفهوا محدد له أو تفصيل معاييرها ومبادمها الحاكمة، كما 

وأنها لا اال  محكومة بالتبعية للحق في حرية التعبير بشكل 

 أماا تفسير الحق في الحصو 
ً
ل أساس ي وهذا يفتح المجال واسعا

على المعلومة ويكون مدعاة للأنظمة الحاكمة التي لا تحترا 

حقوق الألسان أو نظاا الحكم الرشيد في ال هرن من التزاماهها 

الدولية في التطبيق والالتزاا الحقيقي بجوهر هذا الحق 

وتضتيق نطاقه بحسش أمزجة هذه الأنظمة الحاكمة وهو ما قد 

يزال من الضرور  اعتماد  يجنبها حتى المسؤولية الدولية. إذ لا 

نصوص دولية تبين معايير ومباد  هذا الحق وتحد من 

 اج هادات الدول في الالتفاف على مضامينه.
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: الحق في الحصول على المعلومة في ضوء الاجتهادات 
ً
ثانيا

 الفقهية وأحكام القضاء الدولي

اج هادات ل.ان ومحاكم حقوق الالسان في المجمل لا تبدو 

ما تقدا بشأن الاعتراف بحرية الوصول الى مختلفة عن 

التي نظرهها ل.نة  قضية غوتتيه ضد كنداففي  37المعلومات،

العهد الدولي لحقوق الالسان المدنية والسياسية بين  الل.نة 

أن غوتتيه تعرض لان هاك حقه بالبحث والوصول الى المعلومات 

من  (22/9وتلقعها ونقلها والذ  هو حق ثاب  بموجش المادة )

العهد. غوتتيه  شكو حرمانه ولسنوات عدة من العضوية 

الدا مة المشروطة لوصول الصحفي لمرافق البرلمان الاع مية 

مما يمكنه من الحصول على كافة المعلومات لتقاريره الصحفية 

وهو ما لا توفره عضويته المؤقتة. على الرغم من دفع كندا بأن 

ر خدمة البث ووسا ل المعلومات في متناول يد المشتكي عب

الاع ا ومراقبة الاجراءات المتاحة للعامة التي تحتاج لامت ك 

إلا إن  38ومعرفة التكنولوجيا الحديثة وغوتتيه قادر على ذلك،

الل.نة رفض  ةجج كندا ووجدت ان حرمان غوتتيه من 

الوصول الى مرافق البرلمان يح.ش جزء من المعلومات عن 

طية للهيئات المنتخبة وهو ما يشكل ممارسة العملية الديمقرا

 لتمتع المشتكي بحقه وفق المادة )
ً
 وان هاكا

ً
 39(9فقرة  22عا قا

وبالتالي  -صحيفة–لاسيما وان غوتتيه صاحش وسيلة اع مية 

طالما لم يعرقل أو يعارض عمل البرلمان فوصوله للمعلومات عن 

فرد  أعمال وآراء الهيئات المنتخبة واعضامها لا يفي بحقه ال

فق  وفق المادة المذكورة وإنما حق باقي المواطنين في هذه 

في قضية اخر   40المعلومات وهو ما لا يمكن ان تنكره الدولة.

ضد  -كمدافع عن حقوق الالسان–لشكو  تقدا بها مشتكي 

قيرغستان تبين لنفة الل.نة أع ه أن لدارة القانونية في واارة 

ومات وجدها مهمة له عن العدل رفض  تزويد المشتكي بمعل

احكاا الاعداا وعدد المحكومين ومن اصدرها من المحاكم 

والقضاة بعد حظر هذه العقوبة في الدستور ال.ديد وللمدة من 

مما دفع بالمشتكي بالل.وء للقضاء  2/22/9226-02/0/9226

الذ  حكم بمنحه بعض الاحكاا على ان يح.ش اسم المحكمة 

حكمة الاستئناف والمحكمة العليا او القاض ي وهو ما أيدته م

تجدر لشارة ان الحق  41عندما طعن المشتكي أمامها بالحكم.

 وما يجوا ولا يجوا 
ً
في الوصول للمعلومات منظم دستوريا

 عما تقره 
ً
ة.به او اع نه منظم بقانون في قيرغستان فض 

الل.نة أكدت هذا  42( من العهد.0وفقرة  9فقرة  22المادة )

كره لاسيما وان المعلومات المطلوبة تتعلق بالمصلحة الحق لم تن

العامة، إلا ان الل.نة رأت ما يمنع من قبول الشكو  باعتبارها 

))دعو  طرف ثالث لصالح ال.مهور(( لكون المشتكي لم يساش 

بشكل كافي وواضح حاجته الشخصية "هو نفسه" للمعلومات 

ماثلة ضد غير أنه في قضية م 43المقصودة أو ذات الصلة بها.

 قبل  الل.نة الشكو ، 
ً
قيرغستان وتتعلق بأحكاا الاعداا أيضا

 ولتة أحد 
ً
على الرغم من أن مقدا الطلش هو طرف ثالث ايضا

له مصلحة أو حاجة شخصية ومباشرة. ولد  عطفها النظر 

من العهد( بتسليم  22وجدت ان قيرغستان ملزمة بحكم )المادة 

وفي حالة  44الحصول علعهاما بحواهها من معلومات أو تمكين 

الرفض ان تقدا تبرير كافي ويفي بواحد من القيود المحددة 

بموجش العهد وهو حق ينبع من حرية التعبير والفكر بشان 

  45.المعلومات التي تتضمن ابعاد اجتماعية وفردية

كذلك تكشف احكاا المحكمة الأوربية لحقوق للسان الاقرار 

عها كما في حكمها الصادر عاا بحرية المعلومات والحصول عل

في قضية اقام ها منظمة لحقوق الالسان ضد دولة  ٩٠٠٢

هنكاريا بساش رفض المحكمة الدستورية الهنكارية تزويد 

المنظمة صاحبة الشكو  بنسخة من مشروع قانون المخدرات 

والمطعون به أمامها من قبل عضو برلمالي وعلل  رفضها بلزوا 

بقة من مقدا المعلومات والوثا ق استحصال الموافقة المس

وعند نظر المحكمة الأوربية لحقوق  46للمحكمة الدستورية.

الالسان للقضية اعتبرت هذا الرفض من المحكمة الدستورية 

والتسبتش الذ  يقوا عليه غير مقبل وغير مبرر حيث انه يشكل 

عا ق أماا ممارسة الدو الرقابي لمنظمات حقوق الالسان التي 
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 في الحصول على المعلومات تضمنه لها المادة )تمتلك 
ً
( ٠٠حقا

قضية  47من الميثاق الاوربي لحقوق الالسان وحرياته الاساسية.

أخر  ضد تشيلي تتعلق بعقد مشروع لاستى ل الىابات نظرهها 

محكمة الدول الامريكية لحقوق الالسان، اعم المدعون ان هاك 

ول الامريكية لحقوق ( من اتفاقية الد20حقهم بموجش المادة )

الالسان بساش رفض "ل.نة الاستثمار الاجنبي في تشيلي" تقديم 

جزء من المعلومات المطلوبة بشأن "عقد مشروع تطوير 

استى ل الىابات المبرا مع شركتين ارجنتتنية وأخر  تشيلية" 

نظرت  48وهو مشروع مثير لل.دل العاا بساش آثاره على البتئة.

ص أخر ، القضية بموجش المادة أع ه المحكمة، من بين نصو 

المتعلقة با "حرية الفكر والتعبير" ووجدت ان عدا تقديم كل 

من حيث  49المعلومات المطلوبة يشكل ان هاك من قبل تشيلي

الالتزاا باحترامها وضمانها وتضمينها في قوانينها الوطنية والزم  

لش المحكمة في قرارها الدولة بأن تقدا المعلومات محل الط

أشهر( وبخ فه علعها ان تقدا ما يبرر  6خ ل فترة لا تتعد  )

حكم آخر لنفة المحكمة الأمريكية لحقوق للسان  50اخفاقها.

فِض . تتعلق بقضية فيلم "الاغراء الأخير للمسيح" هذا الفيلم رم

بقرار مجلة التصنيف الستنمائي في تشيلي ثم  2200عرضه في 

وقرر رفض عرضه لمن هم دون  2226عدل المجلة عن رأيه في 

سنة فق (، لكن كل من محكمة الاستئناف والمحكمة  20)عمر 

عندما عطف   51العليا قض  ببط ن هذا القرار الأخير.

المحكمة النظر على القضية في سياق حرية الفكر والتعبير المشار 

لهذه الحرية أحدهما  52( كشف  بعدين20العهما في المادة )

فرد لتة فق  حق نظر  في ان يعبر عن فرد  وهو ان لكل 

رأيه وأفكاره بالك ا أو الكتابة، وإنما له لشر الفكر بأ  طريقة 

مناسبة وإيصاله لأكبر عدد من الناس، أما الآخر فهو اجتماعي 

إذ أن))حرية التعبير هي وسيلة لتبادل الأفكار والمعلومات بين 

لمرء الأشخاص؛ يتضمن الحق في محاولة نقل وجهة نظر ا

وإيصالها للآخرين، ولكنه يعني أيضًا حق كل شخ  في معرفة 

الآراء والتقارير والأخبار. بالنسبة للمواطن العاد ، ف ن معرفة 

آراء الآخرين ومعلوماههم لا تقل أهمية عن الحق في نقل 

إذ بحسش المحكمة ف ن ك  البعدين لا غنى عنهما  53آرامهم((.

ى علم كاف وهذا ما ينبغي ان وعن ضمانهما ليكون المجتمع عل

يفهم من حرية التعبير التي تشكل ة.ر الزاوية في المجتمع 

بالتالي ان ه  المحكمة في حكمها الى ان ما حصل  54الديمقراطي.

 55(.20ين هك حق المدعين بحرية الفكر والتعبير الواردة في المادة )

غير أنه ما يؤخذ على حكم المحكمة أنه تحاش ى عن مناقشة 

ك في ضوء حرية الضمير والدين وإذا ما كان عرض الفيلم ذل

ين هكها وبالتالي يقيد حرية الفكر والتعبير بشكل قانولي دون ان 

.
ً
  56يعد ذلك ان هاكا

: الأساس القانوني للحق في الحصول على المعلومات في 
ً
ثالثا

 القانون العراقي

 مع حرية 
ً
المعلومات هو أكتر نصوص القانون العراقي لعلها اتفاقا

 2222( من قانون ديوان الرقابة المالية لسنة ٣ما ورد في المادة )

الملغي، والتي تطلب  من الديوان أن ينشر تقريره السنو  

المفصل لعمله التدقيقي والرقابي وتقييمه للأداء وطلبات 

ال.هات الرقابية الأخر  كهيأة النزاهة والهيئة التشريعية 

راءات الحكومية وشفافي ها فيما يتعلق وتقييمه لفعالية الاج

بالأموال العامة وما يراه من مقترحات تعزا أداء مهامه 

كذلك طلب  على الاقل أن ينشر بشكل واسع  57الرقابية.

وفصلي النتا ج النها ية لعمله بما فعها الخط  وتقييم الأداء 

والتقارير والتدقيق وتوايع قا مة التقارير على أوسع نطاق ممكن 

من خ ل الانترن  وللصحافة، ومن يهتم بذلك من الاشخاص و 

لكن  58التقدا بطلبات تحريرية للحصول على لسخ من التقارير.

حصل تراجع عما كان منجز في الن  المتقدا إذ لم يدرج ن  

 9222( لسنة 02مماثل في قانون ديوان الرقابة المالية رقم )

وان قا مة بالتقارير ( بنشر مجلة الدي٩٢الذ  اكتفو في المادة )

 
ً
أما لشر التقارير نفسها في وسا ل لع ا فقد جعله جواايا

لر تة الديوان واشترط في هذا ال.واا موافقة مجلة الرقابة 

المالية، على أن المادة طلب  من المجلة أن يزود بنسخ من 
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بالتالي،  59التقارير إذا ما طلب ها وسيلة اع ا أو جهة مختصة.

قانون ال.ديد تراجع عن ايفاءه بمبدأ النشر ي حظ أن ال

التلقائي والاستباقي. تراجع آخر بين قانون هيئة النزاهة الملغي 

( لسلطة الا ت ف ٥٥والحالي، فالملغي والذ  صدر بأمر رقم )

مكن ال.مهور في الاط ع على معلومات 
م
طلش من الهيأة ان ت

بتنما  60واستمارات كشف ذمة المسؤولين وتدقيقها ولسخها،

( من قانون الهيئة لسنة ٠١حظرت ذلك المادة )
ً
 ٩٠٠٠/ تاسعا

لكن المادة  61واستثن  فق  ال.هة المخولة بموجش القانون.

( من القانون الأخير طلب  أن ينشر لل.مهور ووسا ل ٩١)

الاع ا ديوان الرقابة المالية تقاريره بشأن عمله المتعلق بالرقابة 

أما بالنسبة لدستور العراق لسنة  62ة.والتدقيق على هيأة النزاه

 بفارق كبير  9220
ً
ف ن نصه بشأن حرية التعبير جاء مقتضبا

عن الن  الوارد في العهد الدولي إذ لم يشير إلى أكتر من أن 

وهو ن   63يكفل ))حرية التعبير عن الرأ  بكل الوسا ل((

يحمل في طياته كثير من لشكاليات بما في ذلك ما يتعلق بحرية 

المعلومات. لكن مما يطمئن أن الن  الوارد في العهد لشر مع 

احكاا العهد في جريدة الوقائع العراقية كما لشر قانون تصديق 

العهد فعها في وق  سابق وأن قانون مفوضية حقوق للسان 

أحال الى الاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق. وهناك مشروع 

لعداد وآخر لحرية قانون الحصول على المعلومة في طور 

 عن 
ً
التعبير يدور في أروقة مجلة النوان العراقي. هذا فض 

بعض النصوص الخاصة المتعلقة بالع نية كتلك الواردة في 

قانون المرافعات بالنسبة لع نية المرافعات أو في قانون أصول 

المحاكمات ال.زا ية أو عدد من الحقوق والحريات الواردة في 

يمكن ان تلبي إعمال حرية المعلومات إلى درجة الدستور التي 

 علعها. هذا وعكف المشرع 
ً
 لتكون قيدا

ً
ما، وقد تنقلش أحيانا

العراقي في السنوات الماضية على إعداد مسودتين لىرض تشريع 

قانون خاص بالحصول على المعلومات، يتناول هذا البحث 

 قة جوهر ما تضمن هما المسودتين بين ثنايا فقراته وحسش ع

 كل منها بمشاريع نصوصهما. 

 المطلب الثالث

 المصلحة من الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومة

ان المصلحة المقصودة هنا هي المصلحة العامة. وتنطبق 

المصلحة العامة على القضايا التي تشىل اهتماا ال.مهور، لكن 

 
ً
لتة كل اهتماا وإنما ذلك الذ  يعود بالفا دة لهم فمث 

عاطي الفنانين وال عبين للمخدرات وع قاههم العاطفية لا تعبر ت

عن المصلحة العامة على الرغم من عادة الناس الاهتماا 

كما ان ما يعتبر مصلحة عامة مسألة متىيرة تتأثر  64بمعرف ها.

 ة.ش تس.ي ت فيديو كاميرات الأمن لما 
ً
بالزمان والمكان، فمث 

سر بالمصلحة العامة لما جر  داخل مبنى مركز التجارة ا
م
لعالمي ف

لحقه بثها وتناقلها من حزن وألم شديد لعوا ل الضحايا،  سيم

لكن بعد مرور سنة من حادثة التفجير كان  المصلحة تىيرت 

لتة فق  لاهتماا الناس بطريقة اخ ء المبنى ولكن لفا دة 

لشر تلك التس.ي ت في ت في صعوبات لخ ء التي حصل  في 

لذا،  65كز التجارة العالمي في تصاميم المبالي الحديثة.مبنى مر 

ف ن الفا دة والىرض هي التي تحدد فيما إذا توجد مصلحة من 

كشف المعلومات أو ة.بها. ومن أغراض الحصول على 

المعلومات بحسش ))ل.نة الأخ قيات التابعة ل تحاد الوطني 

تضارن (( أن يتم كشف "ال.را م، NUJ"البريطالي للصحفيين "

المصالح لمن في مواقع النفوذ والسلطة" وفضح "فساد الهيئات 

العامة لاسيما اساءة استخدامها أو هدرها للمال العاا، النفاق 

الذ  يمارسه ذو  المناصش العليا أو الرفيعة، ال.شع الذ  

ضلِلة 
م
تمارسه الشركات" وان تحمي "ال.مهور من المعلومات الم

 كان مصدرها" وتحافظ 
ً
 66على "الصحة والس مة العامة".أيا

فمراقبة تنفيذ حق عاا أو خاص أو مصلحة شخصية أو حماية 

أ  منها قد يحقق مصلحة عامة، أ  أن المصلحة العامة قد 

تتأتو من معلومات تتعلق بالبتئة الآمنة لعقد الصفقات 

العقارية أو التجارية، أو ممارسة حق الدفاع أماا المحاكم، أو 

لى بياناته الشخصية ومعرفة الخاطئ منها أو حصول الفرد ع

الخافي عنه. كما ان المصلحة العامة قد ترتب  بالمعلومات 
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المتعلقة بمراقبة تنفيذ أو حماية حق عاا أو خاص وربما 

  67مصلحة شخصية.

إلا ان اهتماا المجتمع بالمعلومات المتأتية من مراقبة أداء 

وكفاءة إدارهها مؤسسات الدولة والهيئات العامة وكيفية 

وتشىيلها أو فسادها وتفردها في اتخاذ القرار وإساءة استخداا 

السلطة والمال، الذ  يسهم في تشكيل خيار الناخش لمن سيمثله 

بشكل أفضل للعمل في المؤسسات والهيئات المذكورة يعد 

المصلحة العامة الأساسية في نظر القانون الدولي وقوانين عدد 

ويدخل ضمن فئة المعلومات لهذه  68ية،من الدول الديمقراط

المصلحة العامة ما يتعلق بالأموال والموارد العامة التي تعطو 

لكل كيان غير حكومي سواء أكان مؤسسة غير ربحية أو شركة 

خاصة تقدا أو تشىل خدمات عامة كالكهرباء أو التدفئة 

ومراقبة أداء هذا الكيان أو نوعية وكمية الخدمات المقدمة 

لية أسعارها وكذلك هو الحال بالنسبة لمعلومات ومعقو 

المؤسسات الصحية والمدارس التي ينبغي ان تبقو الدولة 

متحكمة بها وان تقدا مساعدهها الفعالة لتفي بالتزامها بأعمال 

اعتبرت المحاكم  69الحق في الرعاية الصحية والتعليم لكل فرد.

هو معيار الدولية لحقوق للسان إن تحقق المصلحة العامة 

يجش تلبتته للقول بالالتزاا بتقديم المعلومات الذ  ينحدر من 

ضد  كلود ريتة الالتزاا بحرية التعبير والفكر. ففي قضية

تشيلي لاحظ  المحكمة ان اخفاق الدولة يتعلق بمعلومات 

تمتلكها "للمصلحة العامة" وهو توجه المحكمة الأوربية لحقوق 

 كما في قضية 
ً
بأن  Tarsasag v. Hungaryللسان أيضا

 70المعلومات "ذات أهمية عامة".

 المبحث الثاني

 معايير حق الحصول على المعلومة وقيوده وضماناته

يناقه هذا المبحث أهم المعايير الدولية التي تطور تانعها 

ل عتراف وممارسة الحق في الحصول على المعلومة، ومن ثم 

باشرة وغير القانونية التي يناقه القيود القانونية وتلك غير الم

 عن بيانات الضمانات للتمتع بممارسته.
ً
 قد ترد عليه، فض 

 المطلب الأول 

 المعايير الموضوعية للحق في الحصول على المعلومة

لا توجد ضواب  أو احكاا موضوعية ذات طابع ملزا يرسخها 

القانون الدولي لتحكم حرية المعلومات لىرض الزاا الدول بها 

داء بأحكامها في تشريعاهها، مع ذلك جهود العمل الدولي والاهت

واج هاد الفقه والقضاء في ممارس هما وتطبيقاههما كان  

التي كان البعض منها  71حصيل ها وضع عدد من المعايير والمباد 

 يجسد ضابطة عامة والبعض الآخر يتىير بتىير  روف كل حالة.

ى للمعلومة وكذلك أولى المعايير الأساسية هو الافصاح الأقص 

سهولة الوصول إلعها إذ ان معيار الحد الاقص ى للإفصاح عن 

يفترض ان كل معلومة لد  الهيئات العامة ينبغي  72المعلومات

ان تكون غير مح.وبة وفي متناول يد جميع الأفراد حتى بالنسبة 

لىير المواطنين وبدون استثناء، سو  ذلك المرسوا بموجش قيود 

وواضحة في أهدافها ومبرراهها المشروعة التي قانونية محدودة 

وهذا ما اصطلح   73تتحمل الهيئة المعنية مسؤولة إثباهها.

الدنمارك بتسميته مبدأ "مزيد من الانفتاح" مما يعني أن لدارة 

حرة في تقديم معلومات أكتر من الحد الأدلو الذ  يتعين علعها 

فات الى ان وهنا ينبغي الالت 74الكشف عنه وفقًا للقانون.

المقصود بالهيئات العامة لتة فق  تلك التابعة للسلطة 

التنفيذية وانما تشمل كذلك التشريعية والقضا ية وكل 

مؤسسة تابعة للدولة بل يمتد مفهومها لكل هيئة ضمن القطاع 

الخاص تعمل لحسان هيئة عامة أو ممولة من قبلها أو تقدا 

ان المعلومة تكون كما ان المفترض  75و ا ف أو خدمة عامة.

متاحة للأفراد وبىض النظر عن اثبات أو عدا اثبات انها ذات 

اهتماا او احتياج خاص لهم وسواء كان طلش المعلومات مساش 

 كان  المعلومة أو تأريخ أو  76من قبلهم أا لم يكن كذلك،
ً
وأيا

مع ذلك تشريعات  77من قاا ب لشامها او شكلها أو تصنيفها.

بعض الدول كما في المىرن تحتو  استمارة الطلش على سؤال 

 لبيان الساش أو الىرض من طلش المعلومات.
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 حرية المعلومات تفرض على الدولة لاسيما الهيئة المعنية 
ً
أيضا

بالمعلومة التزاا ايجابي بوجون النشر التلقائي او الكشف 

هن إع نها بطلبات دون ر  78الاستباقي للمعلومات الاساسية

الأفراد للحصول علعها وان كان مثل هذه الطلبات اجراء مهم 

 لاسيما بالنسبة للمعلومات التي ترد في وثا ق 
ً
لكنه لا يعد ملزما

تتصف بأهمية عامة وكبيرة لل.مهور مع الأخذ بنظر الاعتبار 

على  79موارد الدولة وقدرهها في مد  تنفيذ مثل هذا الالتزاا.

ال، الهيئات المعنية لاسيما تلك التي يكون عملها سايل المث

تقديم الخدمات المباشرة للأفراد ملزمة بأن تقوا بنشر كيفية 

تشىيلها لتكشف من خ لها عن أهدافها ومعاييرها وتكاليف 

عملها وما تحققه من انجااات وجدواها وتدقيق حساباهها وغير 

 تنشر معلومات إرشادية 
ً
اد إمكانية توضح للأفر ذلك، وأيضا

وكيفية مساهم هم في السياسات الهامة أو مقترحات 

التشريعات، ولشر ما يتعلق بطلبات أو التماسات أو شكاو  

الأفراد أو أ  اجراء يتخذونه ذو ع قة بالهيئة المعنية بالإضافة 

الى ذلك على الهيئة أن تبين لل.مهور في لشراهها كل من طبيعة 

ومضامين  هها وطريقة حفظهاأو نوع المعلومات التي بحوا 

وأسبان القرارات والسياسات المؤثرة على ال.مهور والمصادر 

غالبًا ما يوصف هذا النشر الاستباقي  80الأساسية لصياغ ها.

بنموذج "الدفع" في مقابل النموذج التقليد  نموذج 

أو كما تسميه المحكمة الدستورية في بلىاريا بأنه  81"السحش"،

النسبة للنشر والشفافية السلبية لتلك التي الشفافية النشطة ب

 82تعتمد على تقديم طلش لىرض الحصول على المعلومة.

كذلك، ينبغي للتشريعات المحلية أن تلتزا لل.مهور بجعل 

"الاجتماعات المفتوحة" للهيئات الر اسية أو غيرها من جلسات 

الهيئات الادارية او الحكومية والصالعة للقرار بما في ذلك 

يئات المنتخبة وما يرتب  بها من ل.ان ومجالة التخطي  اله

والبلديات والتعليم ووكالات التنمية الصناعية وغيرها من 

، وهذا ما يمكن ال.مهور من معرفة ما تقوا به الهيئات العامة

هذه الهيئات من عمل نيابة عنه أو مناقشات أو يتيح لهم 

 
ً
. المشاركة في صنع القرار كلما كان ذلك ممكنا

ً
 83ومناسبا

ويستبعد من ذلك عمل الهيئات الاستشارية او الاجتماعات 

الحزبية الخاصة بالحزن نفسه، كما تستبعد الاجتماعات غير 

الرسمية التي لا يشترط فعها نصان معين او ان تتم وفق 

كما انه يلزا اخطار ال.مهور وخ ل وق   84اجراءات محددة.

بحضورهم أو  مناسش كلما كان موضوع الاجتماع يسمح

على الرغم من الأصل في كون  85مشارك هم الحقيقية.

الاجتماعات ينبغي ان تكون مفتوحة لل.مهور، الا انه يجوا 

لأسبان محدودة ان تكون الاجتماعات مىلقة من ذلك الاسبان 

المتعلقة بس مة ال.مهور والصحة العامة أو التحقيقات أو 

ادر الاشرية من المو فين انفاذ القانون وشؤون العاملين أو الكو 

على أنه في  86والمسا ل التجارية والأمن الوطني والخصوصية.

جميع الاحوال ف ن قرار جعل الاجتماعات مىلقة يجش ان يكون 

 متاح لل.مهور.

بالإضافة لما تقدا، هناك متطلش القدرات والتعزيز إذ يجش على 

ذلك  الحكومات وضع الآليات ال امة لتمكين الوصول، بما في

الوحدات المخصصة، وهيئة مركزية مسؤولة بشكل عاا عن 

تعزيز حرية المعلومات، ومعايير إدارة الس. ت، والتدريش، 

يجش اتخاذ خطوات لحقن  87والتقارير السنوية إلى البرلمان.

ثقافة الانفتاح، لا سيما في البلدان الخارجة من الأنظمة 

ين العموميين القمعية والسرية. وهذا يشمل تدريش المو ف

وفرض عقوبات على أولئك الذين يرفضون الوصول بشكل غير 

 قانولي.

ينطو  تعزيز الحكومة المفتوحة أيضًا على إع ا ال.مهور 

بحقوقهم وكيف يمكنهم إعمال هذه الحقوق. يمكن القياا 

بذلك من خ ل وسا ل لع ا وحم ت التوعية العامة 

مات المحدثة والموثوقة عنصرًا والم حظات لرشادية. تعد المعلو 

مهمًا في الحكم. لذلك ف ن تعزيز إدارة الس. ت والتعامل معها 

بشكل أفضل بين المسؤولين أمر أساس ي لتعزيز الحكومة 

 88المفتوحة.
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هذا وفي قضية "كلود" ضد تشيلي أعرب  الل.نة الامريكية 

ر( المتعلقة بحرية الفكر والتعبي 20لحقوق للسان ان المادة )

من الاتفاقية الامريكية  تضع على الدولة التزاا ايجابي ))لتوفير 

الوصول إلى المعلومات التي بحواهها؛ وهذا ضرور  لتجنش 

الان هاكات التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون، ولتعزيز المساءلة 

والشفافية داخل الدولة، وللسماح ب جراء نقاش عاا كبير 

صاف فعالة ضد هذه الان هاكات؛ ومستنير يضمن وجود سبل انت

، يجش أن يخضع الحق في 20.... وفقًا للشروط العامة للمادة 

وبحسش تعبير  89الوصول إلى المعلومات لمبدأ لفشاء الأقص ى((

ا محدودًا 
ً

المحكمة الأوربية لحقوق للسان ف نها ))تترك هامش

للىاية لأ  تقييد للنقاش السياس ي أو مناقشة المسا ل ذات 

 90هتماا العاا((.الا 

أشارت مسودتي قانون الحصول على المعلومة إلى وجون أن 

تقوا ال.هة المعنية بنشر الهيكل التنظيمي ووصف كل و يفة 

وما يؤثر على شؤون المواطنين فيما تصدره من قرارات 

وتعليمات وأنظمة وما يمكن حصول المواطنين على المعلومة من 

 ل التقارير السنوية أو اجراءات وتنشر ما انجزته من خ

الفصلية ورصيدها من العملة غير الوطنية وما تايعه منها في 

 وما تؤجره أو تايعه 
ً
مزاد البنك المركز  ولسبة ما تنفقه شهريا

من عقاراهها وما تعقده وتوقع عليه من مناقصات في غضون 

عشرة أياا. ويفضل هنا ان لا يكتفو فق  بعقود المناقصات 

كما لا يقتصر على ما  91وإنما جميع أنواع التعاقداتوالمزايدات 

تايعه أو تؤجره من العقارات بل أن يمتد لأصولها أموالها 

الأخر  من منقولة وغير منقولة أو نقدية لاسيما أوجه الاستثمار 

والاستى ل والقروض والسلف وغيرها. وكذلك ينشر ))الانظمة 

الداخلية للأحزان والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع 

جها ومصادر تمويلها وما يتعلق بألشط ها الربحية. المدلي، وبرام

، ومناطق الالىاا، والمواد السامة 
ً
.... مواقع الملوثة اشعاعيا

المستعملة وطبيع ها ومخاطرها وكمية الانبعاث الصادرة عن 

التصنيع والتخل  من النفايات والمواد غير الصالحة 

 92...((.والاجراءات المتخذة لتح.يم الاضرار الناتجة عنها 

بالإضافة إلى تعزيز حق المواطن في الحصول على المعلومات 

واصدار دليل واعداد الخط  والاستراتيجيات للدفاع عنه 

وتدريش المو فين ومنظمات المجتمع المدلي بما يمكن من 

الحصول على المعلومة واصدار دليل لتسهيل هذا الحصول 

يتعلق بما يعرقل  ورصد المخالفات وإعداد التقارير ولشرها فيما

تطبيق القانون وتلقي الشكاو ، واستحداث هيئة أو دا رة 

خاصة لمتابعة تنفيذ والالتزاا بقانون الحصول على 

غير أنه لم يشر الى ان تكون اجتماعات الهيئات  93المعلومات.

العامة مفتوحة لل.مهور وإن كان ذلك تضمنته بعض القوانين 

لهيئات إلا أن ذكره هنا يعد أو الأنظمة الداخلية لبعض هذه ا

درج واضعي مسودتي مشروع  ، كما من الأولى أن يم
ً
ضروريا

.
ً
 واسعا

ً
 القانون المباد  والمعايير الدولية التي بات لها اليوا قبولا

 المطلب الثاني

 قيود الحق في الحصول على المعلومة وضماناته

ت قد يىدو الاعتراف القانولي بالحق في الحصول على المعلوما

 على ورق في حال فرض قيود مفرطة أو مبهمة وفضفاضة 
ً
حبرا

أو مرهونة بسلطة تقديرية يساء استخدامها. لذا فعلى من 

يلعش دور في تقديم المعلومات ان يعلم بحدود هذا الاستثناء 

الذ  تفرضه مصلحة عامة وان يعلم بأن الع نية والشفافية 

 94شف فسادها.هي الأصل لتسمح بمراقبة أداء المؤسسات وك

ومما تلف  المحكمة الاوربية لحقوق الالسان النظر إليه في 

قراراهها ان تقييد المعلومات أو فرض شروط أو جزاءات ينبغي 

أن يرتب  بهدف أو غاية مشروعة وأن يكون بحدود غير مفرطة 

وأن لا يكون الهدف منها ة.ش المعلومات لمجرد أنها تتساش 

ولة أو فئة من الناس، ذلك لان بقلق أو إساءة أو صدمة للد

التمتع بحرية التعبير وبحرية المعلومات يشتمل على ك  نوعي 

ستناقه هذا  95المعلومات ليجابية منها أو ال مبالية أو المؤذية.

المطلش طبيعة هذه القيود ومحدداهها ومد  م  م ها ل.وهر 

د الحق أو انكاره في فقرتين تسل  أولاهما الضوء على القيو 
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القانونية ومحدداهها القانونية وثاني هما على الممارسات المنكرة أو 

ختم المطلش  غير المباشرة لتقييد الحصول على المعلومات، ليم

بفقرة ثالثة عن ضمانات هذا الحق وسبل الانتصاف التي يمكن 

 سلوكها.

: القيود القانونية
ً
 أولا

ان المعلومة القيود في حقيق ها ما هي الا مبررات مشروعة لكتم

وجعلها سرية. والسر كما ير  الفقه ال.نائي هو ))واقعة ينحصر 

نطاق العلم بها في عدد محدود من الأشخاص إذا كان  ثمة 

مصلحة يعترف بها القانون لشخ  أو أكتر في أن يبقو العلم بها 

 في ذلك النطاق((.
ً
يستشف من ذلك بأن المصلحة  96محصورا

 وما هو لتة كذلك، ومعيار العامة هي مناط ما يعتبر س
ً
را

المصلحة هو الذ  تبنته المحاكم الدولية لتحديد ما يمكن 

فعلى سايل المثال قد  97كشفه وما يلزا كتمانه من معلومات.

تتساش المعلومات التي يكشف عنها بخطر للدولة كالمعلومات 

الأمنية والدفاعية التي تمة سيادة البلد وس مته، لذلك 

ع العراقي استثنى ما يتعلق بالأمن الوطني من ي حظ إن المشر 

النشر أو تقديم لسخ من تقارير أعمال ديوان الرقابة المالية 

أو ههدد حسن سير  98مالم يحظو النشر بموافقة مجلة النوان.

المرفق العاا والقياا بواجباته على الوجه الأمثل، أو ههدد 

 لية أو المجتمع  أو تن هك خصوصية الأفراد الشخصية والعا

مراكزهم المالية، أو تكشف اسرار تجارية وصناعية محمية 

بموجش القانون كل ذلك يدعو للمواانة بين المصلحة العامة 

كذلك ي حظ بأن  99ومصلحة الافراد في الحصول على المعلومة.

 اعتماد العلنية في اعمال 
ً
الأصل في المرافعات هو العلنية، وأيضا

 100من خ ل الاع ا والصحافة.البرلمان ولشاطاته لاسيما 

المشرع الوطني، كالمشرع العراقي، لم يكتفي بجعل انواع 

المعلومات أع ه سرية فق  وإنما رتش على افشامها عقوبات 

 عن المسؤولية المدنية، كما في المواد 
ً
جزا ية وإدارية فض 

( من قانون العقوبات العراقي 200( و)209( و)406( و)906)

 ( من قانون انضباط مو في الدولة.6/ف4والمادة )

( من مسودة مشروع قانون الحصول على 4غير ان المادة )

حصر الاستثناءات بال.هات الأمنية  9220المعلومة العراقي لسنة 

"الدفاع والداخلية والأمن الوطني" وفيما يتعلق بما له غرض في 

حماية الوطن من استراتيجية وتكتيك وأسلحة وقوات وعمليات 

كرية، وكذلك المعلومات الاستخبارية الهادفة لإفشال عس

العمليات العدا ية وما يمة أمن الدولة الداخلي والخارجي من 

 عن المراس ت والاتصالات الدولية ذات الطابع 
ً
جرا م، فض 

بالتالي، ي حظ بأن  101الدفاعي أو ما له صلة بتحالف عسكر .

ية في حين أنه لم يشر المشروع ركز على المسا ل الأمنية والدفاع

إلى أو يستثني المسا ل ذات البعد الاقتصاد  أو الصناعي أو 

التجار  أو المالي أو النقد  وان كان هذا اتجاه محمود إلا أنه لا 

 للأمن في كل بعد منها من أثر 
ً
 لما مث 

ً
يفترض ان يكون مطلقا

يهدد مركز الدولة في بعض الأحيان بدرجة لا تقل أهمية عن 

 فعل واضعي مسودة القانون ال 
ً
هديد العسكر  أو الأمني. وحسنا

هذا وي حظ أن  102بت في اغفال هذه المسا ل. 9224لسنة 

يجيز كشف المعلومات  9220مسودة مشروع القانون لسنة 

دون وضوح  103سنة( 90الأمنية والعسكرية المستثناة بعد مرور )

الفترة. إن المعيار الذ  اعتمده مشروع القانون لتحديد هذه 

 يدور مع المصلحة العامة 
ً
المعيار ل ستثناءات وكما تقدا مسبقا

وقد تقتض ي المصلحة العامة عدا كشف المعلومات الأمنية 

سنة( وقد تكون أقل من  90والعسكرية لفترة أطول بكثير من )

( من نفة مشروع المادة 
ً
ذلك بكثير. واستبعدت الفقرة )ثانيا

بقضية لا تزال قيد التحقيق من قبل كشف المعلومات المتعلقة 

مكتش مفته عاا أو هيأة النزاهة، وكان الاولى ان يقترن ذلك 

وي حظ على المادة المذكورة  104بضرورة تتطلبها المصلحة العامة.

أنها أطلق  حدود الاستثناء لتشمل كل معلومة تخ  منظمة 

أجناية أو دولة يتفق معها على ابقاء المعلومة سرية وللمدة التي 

سنة(  90أ  قد تمتد لأكتر أو أقل من ) 105يحددها الاتفاق

وربما تىفل المدة في الاتفاق مما قد يجعلها دا مة إذ أن مشروع 

انون لا يشترط أن تحدد مدة وإنما يرهن ذلك ل تفاق الق
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نفسه، ويكون أفضل لو أقتصر ذلك على المعلومات المستثناة في 

مشروع القانون أو ان تستدعيه مصلحة عامة ضرورية وأن 

يشترط ذكر المدة. أما فيما يتعلق بالمعلومات أو البيانات 

ا فق  ( ة.به6الشخصية ألزم  مسودة المشروع في مادته )

دون إشارة للشخ  الطبيعي غير  106عن الشخ  الاعتبار  

 فعل حين ت فى ذلك في مسودة مشروع 
ً
صاحش البيانات وحسنا

بأن رهن مسألة البوح بها من عدمه بما يتفق مع  9224

كما أن  107الدستور والتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الأفراد،

لطبيعي مشروعي القانون لم يميزا في ذلك بين الشخ  ا

العاد  وبين من يتولى أو يتصد  أو يكلف بمسؤولية عامة. 

 أن الاج هادات الفقهية والقضا ية 
ً
حيث كما سيتبين لاحقا

تذهش إلى أن من يتصد  لمسؤولية عامة يتمتع بحماية أقل 

فيما يتعلق بخصوصياته التي تكشف عن أداءه لمسؤوليته أو 

ها شبهات فساد. أضف ترتب  بها لاسيما في المسا ل التي تشوب

إلى ذلك أنه ي حظ من استقراء بعض نصوص مسودة مشروع 

وعلى الرغم من أنها لم تعرف طالش    9224القانون لسنة 

المعلومة، أن طلش المعلومة منحصر بالشخ  الطبيعي العراقي 

( من مسودة 2وأغفل الشخ  المعنو ، بتنما المادة )
ً
/سادسا

ارت إلى كلعهما في تعريفها أش 9220مشروع القانون لسنة 

لطالش المعلومة.  كذلك ي حظ أن ك  المسودتين لم تشر 

للشخ  المقيم أو الأجنبي بالتالي وهو ما يعني استبعادهما من 

نطاق الاستفادة، في حين أن من مقتضيات المصلحة العامة 

 أن يطلش ويجان الأجنبي على المعلومات التي يرغش بها 
ً
أحيانا

ال مع الشركات الاستثمارية أو المستثمرين الأجانش كما هو الح

ليكون على دراية بالبتئة التي ستستثمر أمواله فعها لاسيما فيما 

إذا كان  بتئة آمنة من عدمها وشروط وضمانات المنافسة 

ونزاهة وموثوقية ال.هة التي ستتعامل معها والاجراءات التي 

ون أفراد عا لته سيخضع لها الى غير ذلك أو الأجنبي الذ  يك

عراقيين ويستدعي ذلك حصوله على معلومات معينة أو 

الباحثين الاجانش أو فرق العمل والل.ان الدولية كل.ان 

التحقيق وتقص ي الحقا ق وذات الطابع الالسالي أو شركات 

التدقيق والرقابة الدولية وغيرها. إذ من الضرور  معال.ة هذه 

ن مسودة مشروع القانون لسنة ( م00المواد لاسيما وان المادة )

 تجعل أ  ن  قانولي يتعارض مع مواد المشروع  9220
ً
مث 

.
ً
  108ملىيا

ىفل في العهد الدولي للحقوق  من جهة القانون الدولي ف نه لم يم

المدنية والسياسية ولا الصكوك الاقليمية ما تقتضيه المصلحة 

حش من ضرورة فرض قيود معينة على حرية التعبير وهو ما ينس

( 22/0على حرية المعلومات بقدر ع ق ها بحرية التعبير . فالمادة )

من العهد اشترط  في القيد ان ين  القانون عليه وأن يكون 

 لضمان ))أ. لاحتراا حقوق الآخرين أو سمع هم، ن. 
ً
ضروريا

لحماية الأمن القومي أو النظاا العاا أو الصحة العامة أو 

شارة أن هذه القيود هي الحد وتجدر ل  109الآدان العامة((.

الأعلى الذ  يجوا للدول فرضه ولها ان تخفف منها. لكن كما 

ي حظ بأن هذه القيود ذات مفاهيم عامة وتختلف من مكان 

وامان لآخر ومن حالة لأخر  مما قد يؤد  إلى الخطأ أو لساءة 

 
ً
في تفسيرها وتطبيقها لاسيما وإن السلطة التقديرية تلعش دورا

 في ذلك. هذا وقد تعرض  الاج هادات القضا ية لأهم ما مؤثر 
ً
ا

 تثيره هذه القيود وكما موضح أدناه:

 السلطة التقديرية . أ

الادعاء بتوفر أحد القيود المشار إلعها لتبرير تصنيف معلومات 

 
ً
معينة بأنها سرية لا يكفي ما لم يكن هذا القيد متحقق واقعا

اح عنها. لكن وكما تقدا فيما يتعلق بالمعلومات المطلون لفص

ان القيود المذكورة هي معايير عامة وبالتالي التحقق من توفرها 

في الواقع من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لل.هة الحا زة 

للمعلومة أو التي تصف المعلومة بالسرية أو المحكمة أو من ينظر 

بالطلش. بالتالي قد يحصل خطأ أو يساء استخداا السلطة 

 ة مما يتساش بان هاك الحق في الحصول على المعلومات.التقديري

ففي قضية ضد قيرغزستان بشأن طلش الحصول على 

معلومات تتعلق بأحكاا لعداا كان مما بني عليه رفض الطلش 
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ورفض محاكم قيرغزستان النظر في القضية بح.ة عدا 

اختصاصها وذلك بحسش تقدير وتصنيف واارة الداخلية 

سرية، وهو ما رفضه المشتكي في دفوعه  للمعلومات بأنها

لفقدان كتمانها لأ  أساس قانولي أو هدف مشروع مرجو حيث 

أن المعلومات لا يترتش علعها ما يمة الس مة الوطنية ولا 

 على المصالح السياسية 
ً
القدرة الدفاعية ولا تنعكة سلبا

والاقتصادية كما يتطلش قانون حماية أسرار الدولة لسنة 

 على قناعة الل.نة الدولية للحقوق المدنية  9224.110
ً
بناءا

والسياسية برجاحة ةجج المشتكي فقد قررت ان اضفاء 

( وان 22/0السرية على المعلومات يتعارض مع القيود في المادة )

( 22/9الدولة ان هك  التزامها بحقوق المشتكي المقررة في المادة )

ت الرفض وعلعها ان تضمن له سايل ل نتصاف من اجراءا

وعند نظر ل.نة الدول الامريكية لحقوق الالسان  111والطعن بها.

في امتناع ل.نة الاستثمار الاجنبي التشيلية عن الاستجابة لطلش 

كشف معلومات عن الشركات الاستثمارية الاجناية المتعاقدة 

لتنفيذ مشروع يثير مخاوف بيئية، لاحظ  الل.نة ان القانون 

لطة تقديرية بدرجة مفرطة في تحديد التشيلي يمنح المسؤول س

ما يمكن كشفه من معلومات أو بقاءه طي الكتمان والسرية، 

ومع ذلك ف  القانون ولا سوابق تجعل عمل وقرارات ل.نة 

الاستثمار الاجنبي سرية ولكن غاية ما في الأمر ان نا ش ر تة 

 لتقديره، بل وفي دفوع الدولة ما يشي
ً
ر الل.نة اعتبرها سرية وفقا

الى غرض اخر للسرية وهو ان ل.نة الاستثمار لم تحقق في 

 روف الشركات المتعاقدة بح.ة ضيق الوق  وعدا تمتعها 

 112بالسلطة ال امة لذلك وهذا ما يثير الشكوك.

 مبدأ التناسب . ب

قد يؤيد الواقع الادعاء بتوفر مبررات قيد معين لكتمان 

د توفرها لا المعلومة، مع ذلك هذا وحده غير كافي إذ أن مجر 

يضفي مشروعية ل.عل المعلومة سرية ما لم تكن المصلحة 

المتحققة من كتمان المعلومة تفوق مصلحة الافصاح عنها. هذا 

ما يعرف بمبدأ التناسش وهو اختبار للمقارنة بين الأهداف 

كما أنه عادة ما  113والمصالح لمعرفة أيهما مطلون بشكل أكبر،

تتبعه المحاكم الدولية لحقوق للسان ومحاكم الدول في 

 لأهمية أهدافها المشروعة 
ً
تحديد الحد الأدلو من القيود تبعا

التي يقتضعها الصالح العاا وبما يكفي لتبرير التجاوا على الحق 

المحمي، أو كما تصفها القرارات القضا ية ول.ان حقوق 

لتي تتطلبها "ضرورة أو حاجة اجتماعية الالسان بأنها تلك ا

لذلك، لا ينفع التذرع بأن القيد يحقق غاية  114ملحة".

مشروعة، بل لا بد أن يلبي معيار الضرورة والعق نية في اختيار 

هذا ومما يشترط لإرضاء التناسش أن تكون الوسيلة  115البديل

 أو البدا ل المقيدة للحق )أ( مرتبطة بشكل منطقي بالهدف وألا 

تكون تعسفية أو غير عادلة أو قا مة على اعتبارات غير عق نية 

؛ )ن( تعوق هذا الحق بأقل قدر ممكن ؛ و )ج( أن تكون 

 116التأثيرات على الحقوق متناسبة مع الهدف ".

ففي قضية مشروع استى ل الىابات التي رفض  فعها ل.نة 

ة الاستثمار التشيلية تقديم المعلومات عن الشركة المستثمر 

ورغم دفوع تشيلي أماا محكمة الدول الامريكية لحقوق 

للسان بأنه كان  بحاجة للتشاور مع الشركة لعدا وجود ن  

يايح أو يمنع كشف المعلومات، لفت  المحكمة قبل كل ش يء 

انتباه تشيلي إلى أنه كان علعها أن تثا  أنها كان  قد أجرت 

ما يقتضيه مبدأ مقارنة بين كشف المعلومات أو كتمانها بحسش 

التناسش ومن خ ل حسان ة.م التأثير على حقوق الشركة 

ق بسياسة تش.يع الاستثمار. أما  117مقارنة بذلك الذ  قد يلحم

في قضية مورفي وجدت المحكمة الأوربية لحقوق للسان ان 

السلطات والمحاكم في ايرلندا قد راع  اختبار التناسش وتلبية 

اعية ملحة" في فرض الحد الأدلو معيار الضرورة "لحاجة اجتم

من التقييد على المعلومات الدينية والتي كان  تخلو من أ  

إساءة، إذ لا حظ  المحكمة أن السلطات في ايرلندا منع  

مشاركة المعلومات فق  عبر وسيلة الاع نات التلفزيونية، 

 بوسا ل الاع ا 
ً
 أو كتابة

ً
واحتفظ  بحق مشارك ها شفاها

من خ ل اللقاءات العامة أو الاستضافة في برامج المطبوعة أو 
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تلفزيونية او اف ا وثا قية أو ستنما ية، وذلك لما تقتضيه 

مصلحة المجتمع الايرلند  وحفظ نظامه العاا ومنع 

الاضطرابات التي تسببها مثل هذه الاع نات التي تتكرر علعهم في 

 وهو ما يثير حساستته تجاه الق
ً
ضايا الدينية أكتر من مرة يوميا

بحسش طبيع هم التي يعرفون بها بالنسبة وتمسكهم بانتماءاههم 

الدينية لاسيما في حال إن لع نات ستؤد  إلى التاشير وإن لم 

كذلك في قضية هيريرا  118تنطو  على إساءة أو تنافة صريح.

الذ  كشف عن معلومات تتعلق بشبهات فساد مالي كبير لأحد 

أثارت إشكالية التزاحم بين المصلحة  الممثلين الدبلوماسيين

وهي  -المحمية بموجش الحق في الخصوصية. حق الخصوصية

ما أدت إليه هذه المعلومات من المساس  119.-بمثابة قيد هاا

بشرف وسمعة الممثل الدبلوماس ي المعني وبين المصلحة 

 ومراقبته للأداء الحكومي وما 
ً
المتحققة من إحاطة المجتمع علما

في هكذا حالة تشير المحكمة الاوربية  120بهات فساد.يجر  من ش

لحقوق للسان الى ضرورة التمييز بين قيد حمايته كشخصية 

عامة كالسياس ي وحمايته كشخ  عاد . في الحالة الأولى يقبل 

فعها نقده بشكل واسع وستكون سمعته محمية بدرجة أقل 

ه طالما كان  مناقشة تصرفاته ضرورية للمصلحة العامة لأن

 يعلم وقبل طواعية أنه عندما طرح نفسه كشخصية 
ً
حتما

 بدرجة كبيرة 
ً
العامة بأن ذلك سيفرض عليه أن يكون متسامحا

وسيجعل كل تصرف أو كلمة منه مراقبة ومدقق فعها من قبل 

بالتالي، خلص  الل.نة المحكمة  121عامة الناس ووسا ل الاع ا.

اختبار التناسش إذ الامريكيتين بأن كوستاريكا اخفق  في اجراء 

فشل  في اثبات وجود "حاجة اجتماعية ملحة" لتبرير فرض 

قيد لصالح حماية الخصوصية والشرف لان متطلبها هنا أقل 

بكثير من اهتماا المجتمع الواسع بالمعلومات التي لشرت والتي 

تتعلق بقضايا الصالح العاا، كما ان وسيلة التقييد التي 

ءلة والعقوبة ال.نا ية" كان مبالغ فعها فرض  والمتمثلة با "المسا

 لا تبررها ا  مصلحة مشروعة بل تشكل رادع غير قانولي 
ً
جدا

 122لممارسة الحرية.

 ج. عبء الاثبات

لتة من الصعش ان تدعي ال.هة الحا زة للمعلومة عدا 

امكانية كشفها بذريعة ان ة.بها يندرج تح  واحد أو أكتر من 

رها اع ه. وهذا يثير التساؤل على المبررات المشروعة الوارد ذك

من يقع عشء أثبات توفر مثل هذا المبرر من عدمه؟ وهل 

يستلزا بالفعل ة.ش المعلومة وما نطاق السرية التي ينبغي ان 

تحاط بها مطلقة أو جز ية أو ربما تتعلق بطريقة او وسيلة لشر 

معينة من عدمها؟ فيما اذا تعارض  الخصوصية او المصلحة 

اعية الملحة مع المصلحة العامة ايهما يقدا؟ بالإضافة الى الاجتم

اسئلة اخر . في الوق  الذ  لا يجيش الن  الوارد في الاتفاقية 

على مثل هذه التساؤلات ف ن التطبيقات القضا ية حمل  

 في العديد من القضايا التي نظرهها ل.ان ومحاكم 
ً
 موحدا

ً
جوابا

على سايل المثال، اشارت حقوق الالسان الدولية الاقليمية. ف

ان تشيلي  قضية كلودل.نة الدول الامريكية لحقوق الالسان في 

لم تؤسة رفض تقديم المعلومات وة.بها بما يدعمه من سند 

في القانون التشيلي، وان حصل ف ن على تشيلي ان ))تثا  ان 

القيد الذ  يمنعها من كشف المعلومة لا يتعارض مع احكاا 

لذا،  123نصوص علعها في الاتفاقية الامريكية((حرية التعبير الم

( نتيجة 20قض  المحكمة بأن تشيلي ان هك  حرية التعبير )ا

عدا اثبات مشروعية القيد وضروريته في قبال المصلحة التي 

تنتج فيما لو كشف عن سرية المعلومات والزم ها بتقديمها في 

نفة النتيجة خلص  لها في قضية  124أشهر(. 6فترة لا تتجاوا )

)هيريرا ضد كوستاريكا( حيث ان الدولة لم تتمكن من اثبات ما 

هو )الضرور ( وما هي الحاجة الاجتماعية الملحة ليتحتم علعها 

ان تقيد حرية هيريرا في نقل معلومات لشرهها صحف أجناية 

 عن صفقة مشوبة بالفساد وعدا المشروعية تحوا 
ً
مسبقا

لدبلوماسيين من خ ل مقالاته الصحفية لل.مهور حول أحد ا

.
ً
 كما تقدا مناقشة ذلك مسبقا
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: الممارسات المنكرة للحق أو غير المباشرة لحجب المعلومة
ً
 ثانيا

لا يستبعد ان تح.ش المعلومات بأساليش غير مباشرة في محاولة 

ل لتفاف على اعمال الحق في حرية المعلومات. ويمكن ان 

مختلفة منها اجرا ية ومنها ممارسة ال هديد  يتصور ذلك بطرق 

 والضىوطات والترهيش.

 الممارسات الاجرائية وتكلفة المعلومة . أ

قد يشترط التماس المعلومات بطلش من الراغش فعها إلى ال.هة  

المعنية لاسيما المعلومات التي ينحصر جواا الاط ع علعها بشكل 

قد تمارس وبالتالي  125محدود أو لأشخاص يحملون صفة ما.

ال.هة الحا زة للمعلومة التسويف وإطالة أمد الاستجابة لطالش 

المعلومة. كما قد يشترط ان تدفع رسوا أو أجور لتلبية الطلش 

أو عمل لسخ منها لصاحبه، وبالتالي ربما تح.ش المعلومة إذا 

كان  كلفة الحصول علعها مرتفعة. من هنا نجد تأكيد المعايير 

دول ذهب  الى ضرورة ان يكون التعامل الدولية وتشريعات ال

مع الطلبات بمرونة وشفافية وان يتم الاجابة علعها ضمن مدة 

ل.أ الى التظلم او المسؤول للأعلى   وبخ فه يم
ً
امنية محددة سلفا

( يوا في 92الى حد ) لإجابة طلبه. ومن أمثلة ذلك حددت المدة

النسبة لما قد اما ب 126. ( أياا في المستع.لة0الحالات العادية و)

تثقل به تكاليف الحصول على المعلومات أو طلباهها على كاهل 

الراغش في الحصول على المعلومات في حظ ان منه.ية التعامل 

 
ً
نجد تارة دول تعتمد على أن تكون الرسوا كان  متنوعة فمث 

متناسبة مع الخدمة المقدمة للأفراد،  ف  ههدف الدولة في هذه 

يق أرباح من طلبات الحصول على المعلومة، الحالة إلى تحق

وتارة أخر  تتجه الدولة نحو تخفيض قيمة الرسوا المفروضة 

على طلبات الحصول على المعلومة بكون تلك الطلبات تحقق 

نفع خاص ونفعا عاا بذات الوق ، ومرة أخر  تتجه 

التشريعات نحو فرض رسوا تتجاوا قيمة المعلومات التي 

لأفراد وما تاتغي في ذلك لدارة إلا تحقيق تقدمها لدارة ل

مردون مالي للدولة عن طريق طلبات الحصول على 

 127.المعلومات

بالنسبة لمسودة مشروع قانون الحصول على العراقي لسنة 

ي حظ أنه مطلون ممن يرغش في الحصول على  9220

المعلومات أن يملئ نموذج طلش هذا ويحدد المشروع للمو ف 

ياا للإجابة وتقديم المعلومة ويجوا تمديدها لتصل فترة عشرة أ

خمسة عشر يوا فق  بتنما أوصل ها مسودة المشروع لسنة 

 عندما تكون طبيعة المعلومة تحتاج ذلك  9224
ً
إلى عشرين يوما

 للطلش،
ً
 فعل  128واعتبر انقضاء المدة دون إجابة رفضا

ً
وحسنا

صير مشروع القانون ذلك إذ يمكن صاحش الطلش من معرفة م

طلبه في جميع الأحوال خ ل المدة المذكورة. إلا أنه في بعض 

الحالات قد يستدعي الطلش إجابة عاجلة وربما يوا أو ساعات 

لاسيما إذا ما تعلق بها مسا ل ذات أبعاد خطيرة للىاية على 

مصلحة المجتمع أو حفظ حياة شخ  ما وهذا ما ينبغي 

ي تحديد المدة بأن تداركه في مشروع القانون. كذلك، يفضل ف

تكون )أياا عمل(، وأن تختصر فترة لجابة على الطلش بالرفض 

أو القبول إلى )ث ثة أو خمسة أياا في غير الحالات المستع.لة( 

 من )عشرة أياا(.
ً
هذا ويحسش لمشروع القانون أنه  129بدلا

أشار المشروع  130أوجش تسبتش رفض الطلش بتقديم المعلومات.

علومة كلفة الحصول على لسخة أو صورة إلى تحمل طالش الم

بن  عاا ومطلق ولتة واضح فيما اذا كان المقصود هي  131منها

التكلفة الحقيقية والفعلية للنسخ والصور أو ما تحدده ال.هة 

ذات الع قة، إذ ان التكلفة الفعلية والحقيقية يمكن ان تتيح 

 كان ب مكان مشر 
ً
وع التمتع بالحق لل.ميع بالتساو ، وأيضا

القانون ان يميز بين كلفة المعلومات لأغراض تجارية أو 

استثمارية وتلك التي يطلبها شخ  عاد  أو أن يعفو منها من 

 للمنفعة العامة أو البحث العلمي.
ً
 يستخدمها مث 

 ممارسات الضغط والتهديد . ب

 الى ممارسة أساليش غير مشروعة كال هديد 
ً
قد يل.أ أحيانا

والضى  واساءة استخداا القانون لتلحق الضرر بطالش 

المعلومة بنية اسكاته وردع غيره من خ ل مصادرة حقوقه أو 

قضية ايفشر إخضاعه للمسؤولية ال.نا ية والعقان. ففي 
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ول ، لاحظ  كل من الل.نة المحكمة للدبرولشتاين ضد بيرو

الأمريكية لحقوق للسان ان ايفشر الذ  كان يدير قناة تتيح 

لل.مهور تلقي المعلومات من خ ل التقارير الحكومية التي كان  

تنتقد الحكومة قد تعرض لحرمانه من ال.نسية ومن مشاركته 

كمساهم في الشركة التي تتبع لها القناة وأيضا فقد و يفته 

الآخرين واههامه بتشويه كمدير لها مع عدد من الصحفيين 

سمعة القوات المسلحة، كجزء من حم ت المضايقة والاضطهاد 

والان هاكات التي تمارسها الاجهزة الحكومية والأمنية لمنع نقل 

وقررت  132ولشر المعلومات أو الوصول إلعها حول أداء الحكومة.

 للقيود 
ً
المحكمة لد  عطفها النظر بما تعرض له المدعي ووفقا

( من الاتفاقية الامريكية بأنه ))لا يجوا 20/0ة في المادة )الوارد

تقييد حق التعبير بطرق أو وسا ل غير مباشرة، مثل إساءة 

استخداا الضواب  الحكومية أو الخاصة على ورق الصحف، 

أو ترددات البث لذاعي، أو المعدات المستخدمة في لشر 

التواصل وتداول المعلومات، أو بأ  وسيلة أخر  تميل إلى إعاقة 

وتر  المحكمة الاوربية لحقوق الالسان ان  133الأفكار والآراء((.

الحماية من مثل هذه الاساليش غير المباشرة فيما يتعلق بحرية 

المعلومات له أهمية خاصة في سياق العمل الصحافي الذ  يبقي 

المجتمع على اط ع بالمسا ل ذات الاهتماا العاا، أ  بعبارة 

 أخر  ان الع
ً
 فق  وإنما يمثل اعمالا

ً
مل الصحفي لتة ناق 

 لحق ال.مهور في تلقي أو الحصول على المعلومة.
ً
في  134حقيقيا

، وجدت المحكمة الامريكية ان قضية هيريرا ضد كوستاريكا

هيريرا أعاد في مقالاته لشر ما كشف من تساؤلات عن معلومات 

وصف كان قد تحصل علعها من الصحافة الأوربية تتعلق بما 

بأنه ألشطة غير مشروعة وصفقة بم يين الدولارات تحوا 

دين 
م
شبهاهها بدبلوماس ي كوستاريكي في بل.يكا والتي على إثرها أ

 عن 
ً
 بجرا م التشهير والنشر والافتراء فض 

ً
وعوقش هيريرا جنا يا

لاسيما وأنه لم يستطع إثبات  135تعرضه للمسؤولية المدنية

ان المحكمة رأت تحميل هيريرا  صحة ما لشره من معلومات، إلا 

عشء اثبات صحة المعلومات متطلش عالي وقيد مفرط يتعارض 

( ووجدت أن ما حصل للسيد هيريرا له تأثير مخيف 20والمادة )

ورادع يثب  لتة فق  عمل الصحفي وإنما يمنع وي هدد طرح 

 136أو إثارة أ  مسألة تشىل اهتماا المجتمع للنقاش عاا.

: ضمانات ا
ً
لتمتع بحق الحصول على المعلومة )التظلم ثالثا

 وسبل الانتصاف(

من الضمانات التي اعتمدهها المعايير الدولية والقرارات 

القضا ية لمحكمتي حقوق للسان الامريكية أو الاوربية 

الدوليتين هو اقرار آلية التظلم من القرارات التي تصدر بشأن 

علومة بالقرار طلش المعلومات في حالة عدا اقتناع طالش الم

 منحه طريق لتة للطعن بالقرار الادار  فق  وإنما 
ً
وأيضا

اتاحة سبل الانتصاف القضا ية أمامه لمعال.ة ما قد لحقه من 

ضرر لاسيما في جانش التعويض الذ  ترتبه المسؤولية المدنية 

 عن ضرورة توفير الحماية القضا ية وال.نا ية لما قد 
ً
فض 

ة. والتظلم هو آلية قانونية ذات طابع يتعرض له طالش المعلوم

إدار  ينطو  على شكو  المتضرر من القرار الادار  اماا جهة 

الادارة لإنصافه نتيجة ما لحقه من حيف أو ضرر أو ما أنطو  

عليه القرار لدار  من عيش أو عدا م  مة وسواء كان القرار 

.
ً
 أو جز يا

ً
بأنه لذا عرفه جانش من الفقه  137مشكو منه كليا

))وسيلة يل.أ بها صاحش الشأن الى ال.هة الادارية أو ال.هة 

 
ً
الر اسية التي اصدرت القرار بحق صاحش الشأن مس هدفا

.))
ً
 138الىا ه أو سحبه أو تعديله خ ل المواعيد المقررة قانونا

ويعرف البعض السلطة التي تنظر بالتظلم بالسلطة المختصة 

ه وهذا اتجاه أفضل في حال ولتة التي اصدرت القرار المشكو من

والتظلم قد  139ان من ينظر التظلم هي غير ال.هة التي اصدرته.

يكون جواا  أو وجوبي وعلى كل حال هو يمكن ان يقال عنه 

ود  لحل المنااعات لدارية قبل الل.وء إلى القضاء. هذا وقد 

تضمن  مسودة مشروع قانون الحصول على المعلومة لسنة 

بقرار رفض التزويد بالمعلومات لد  المفوض جواا الطعن  9220

العاا للمعلومات في غضون سبعة أياا من التبلغ بقرار الرفض 

وكذلك الطعن أماا الهيئة العامة لمجلة شور  الدولة في 
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غضون سبعة من التبليغ بتأييد المفوض قرار الرفض ويكون 

.
ً
 9224مسودة مشروع القانون لسنة  140قرار الهيئة قطعيا

أشارت الى تشكيل دا رة المعلومات ضمن مفوضية حقوق  والتي

الألسان العراقية أعط  حق التظلم لمن يرفض طلبه بأن 

( من تاريخ  02يطعن أماا مدير عاا دا رة المعلومات خ ل )
ً
يوما

 02تبلىه بالرفض على أن يفصل المدير العاا في التظلم خ ل )

د التظلم م ( من تاريخ تقديمه وإلا عم
ً
، هذا يوما

ً
رفوض حكما

وللمتظلم الذ  يرفض تظلمه أن يطعن بذلك أماا محكمة 

 فعل واضعي المشروعين بأن أدرجوا  141القضاء لدار .
ً
حسنا

ضمانة التظلم لطالش المعلومة، لكن الذ  ي حظ في المشروع 

الثالي أنه أطال فترة تقديم التظلم وكذلك فترة الفصل به 

قضايا أن تختصر الفترة إلى ولعله من الأفضل لسرعة حسم ال

يوا عمل( للب  فيه.  24أياا عمل( لتقديم التظلم و) 6)

 أماا 
ً
كذلك، لعله يفضل ان يمنح طالش المعلومة التظلم أولا

ال.هة لدارية أو ر اس ها التي أصدرت القرار لكونها الأقرن وعلى 

تماس مع المو ف والمكان الذ  تتوفر فيه المعلومة وهو ما يعتبر 

ضمانة وحسم كثير من الطلبات قبل التظلم منها أماا مدير 

دا رة المعلومات، لاسيما وأنه من الصعش لمدير دا رة المعلومات 

أن ينظر حالات التظلم على مستو  البلد ككل ولهذا يفضل 

 ر تة قسم المعلومات التي يقترح أن 
ً
 أن يفصل فعها مث 

ً
أيضا

ن في المحافظات أو يشكل ضمن مكاتش مفوضية حقوق للسا

مدير مكتش المفوضية الذ  ينبغي لأ  منهما أن يكون من ذو  

 ي حظ بأن المشروع الثالي لم يحدد 
ً
الاختصاص والخبرة. أيضا

مدة معينة للطعن أماا محكمة القضاء لدار  وقيمة قرارها 

 وهو ما ينبغي معال.ته.

مكن هذا ويجدر لشارة إلى سبل الانتصاف القضائي التي ي

لطالش المعلومة أن يسلكها سواء المدنية منها أو ال.زا ية 

وتعويضه عما لحقه من ضرر والذ  أخذت به قرارات 

المحكمتين الأمريكية والأوربية في القضايا التي نظرهها، ف نها وأن 

ضمن ها قوانين أخر  عامة واتفاقيات حقوق للسان لكن 

إثارة الشكوك، والذ  ذكرها في القانون المزمع تشريعه سيقطع 

تضمن بعض العقوبات  9220ي حظ أن مشروع القانون لسنة 

 أو 
ً
بالنسبة للمو ف الذ  يمتنع عن عمد تقديم المعلومات ك 

 أو قدمها لكن غير صحيحة أو أتلف س. هها ودفاترها 
ً
جزءا

وهذا ما لم تشير إليه المسودة الثانية لمشروع القانون. كذلك 

ى توفير الحماية والحصانة للمو ف من أ  ينبغي التأكيد عل

مسؤولية مدنية أو جزا ية أو تأدياية نتيجة ما يقدمه أو يدلي به 

 
ً
 لأحكاا قانون الحصول على المعلومة. أيضا

ً
من معلومات وفقا

ينبغي أن لا يكون التركيز فق  على مسؤولية المو ف أو ال.هة 

 أن يشار  الحا زة للمعلومة أو من لها ع قة بذلك، ولكن
ً
أيضا

إلى مسؤولية الاساءة في استخداا المعلومات لأغراض غير 

مشروعة وفي غير مقاصد المصلحة العامة كأن يكون لأغراض 

 
ً
الابتزاا أو ال هديد أو التشهير وهذه مهمة جسيمة، فمث 

استخداا المعلومات لفضح فساد معين قد ينظر إلى أن تشهير 

ة والثالي يقع تح  طا لة والأول يقع ضمن المصلحة العام

المسؤولية والعقان. بالإضافة لكل ما تقدا ف ن مسودتي 

مشروع القانون لم يشيرا الى محاكم حقوق الالسان التي تم 

تشكلعها ضمن الدوا ر الاستئنافية للمحافظات ولا الى الضمانات 

الواردة في قانون المفوضية العليا لحقوق الالسان العراقية ومن 

من الموفق لو أشير إلعهما وإلى غيرهما من الضمانات  هنا يكون 

 التي تحتويها القوانين الأخر .

 الخاتمة والتوصيات

تبين مما تقدا ان القواعد القانونية الدولية ذات الطابع 

 للحق في الحصول على المعلومات وان 
ً
الالزامي لم تقدا تعريفا

ما ورد من اعتراف صريح به يتأسة على الن  المتعلق بحرية 

التعبير وبالتالي يتفرع عنها. بالتالي، فنجد أن القواعد المذكورة 

ولم تضع له مباد  ومعايير  لم تنظم هذا الحق بشكل مستقل

 واضحا 
ً
حاكمة وضامنة لممارسته والتمتع به تفرض التزاما

 لل هرن من إعماله أو 
ً
 على الدول بما لا يدع مجالا

ً
وصريحا

اختزاله. كما ان الاستناد الى بعض الحريات والحقوق الاخر  لا 
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 إذا لكل منها معناه ومجاله الخاص به وكما انها في 
ً
يعد كافيا

ر من الحالات تشكل قيد على ممارسة أو التمتع بالحق في كثي

الحصول على المعلومة. لذلك، انبرت مجاميع العمل الدولية وفي 

أكتر مناسبة للعمل على اعتماد معايير محددة كما ان 

الاج هادات القضا ية فيما قدمته من تفسيرات صا  في المجمل 

كافية كما ان  نحو تعزيز جوهره، إلا أنها مع ذلك لا تعتبر 

. مع ذلك، هذه 
ً
الاج هادات شابها نوع من عدا الاستقرار احيانا

 على الدول مالم يتم اعتمادها في نصوص قانونية 
ً
لا تضع الزاما

صريحة. من جهة أخر  كشف  الممارسات في بعض القضايا 

كيف يتم الاة.اا عن تقديم المعلومات نتيجة القصور 

لتة على مستو  مفهومه والنق  في التنظيم القانولي 

 على مستو  القيود المشروعة 
ً
واستق ليته ومباد ه وإنما أيضا

التي يمكن ان تفرض على التمتع به. فعادة ما تأتي القيود هنا 

بسلطة تقديرية لل.هة في تفسير مضمون القيد أو تخطأ أو 

 ترتكش ممارسات أو 
ً
تىفل عن مراعاة مبدأ التناسش أو أحيانا

ت ممارساته بما يتساش في انكاره أو الحد منه. تو ف اجراءا

 إلى الآن لم يتم 
ً
على مستو  القانون العراقي لوحظ أنه أيضا

اعتماد قانون في هذا الاتجاه ولكن جر  إعداد مسودتين 

لمشروع قانون الحصول على المعلومة وعلى الرغم مما تحمله 

من هاتين المسودتين من خطوة إيجابية كبيرة وما تضمنتاه 

نصوص جيدة وموفقة إلا أنه مع ذلك ترد علعهما عدد من 

الم حظات منها موضوعية ومنها ما يتعلق بالقيود ومنها اجرا ية 

 من لشارة إلى 
ً
ومنها فنية. أما الدستور العراقي فقد جاء خاليا

 ضمن مفهومه لحرية 
ً
الحق موضوع البحث وبالتالي يقع أيضا

انين الرقابة المالية أو النزاهة التعبير. في تشريعات أخر  كقو 

 هر أن بعض نصوصها في تشريعاههما الملىية كان  متقدمة 

. في الحقيقة 
ً
على ما جاء في بديلهما من القانونين النافذين حاليا

المشرع العراقي لم يىفل مضمون عدد من المباد  الموضوعية في 

ى مسودتي القانون وهو ما يحسش له، بما في ذلك اشتماله عل

طريق للتظلم والطعن في القرارات الصادرة بالرفض ومن ثم 

الطعن برفض التظلم أماا القضاء لدار  والتي مع هذا 

الاتجاه المحمود يبقو انها تحتاج إلى بعض المعال.ة كما أشير الى 

ذلك في ثنايا البحث كما يفضل أن يشير لتأكيد تمتع الافراد 

ا ما يكون قد لحقهم من بممارسة سبل الانتصاف القانولي عم

ضرر وهذا تضمنه القوانين النافذة لكن التأكيد عليه يىلق 

 بان التأويل.

 التوصيات

ج عن المناقشة المتقدمة من خ ل البحث جملة من  ينضم

 الم حظات والتوصيات ولعل أهمها:

تعديل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خ ل  .2

للحق في الحصول على المعلومة  إضافة مادة تعطي استق لية

 لها والمعايير الدولية التي توصل  إلعها 
ً
وتتبنى في فقراهها تعريفا

مجموعات العمل الدولي في اع ناهها وما ان ه  اليه الاج هادات 

 للنظاا الاجتماعي 
ً
القضا ية مع ضرورة مراعاة طبيعة ذلك وفقا

حيث ان  والدستور  لكل بلد مما يساعد في قبول التعديل،

مفهوا الديمقراطية كنظاا في الدول الأوربية يختلف عن 

 من 
ً
مفهومه لد  دول أخر  كذلك تحديد ما يعد ضروريا

القيود وجعل معيار المصلحة العامة هو الضابطة لذلك في 

 حالات الالتباس.

تعديل تعريف المعلومة في مسودتي مشروع قانون الحصول  .9

ته ويقطع بان الاج هاد على المعلومة بما يعزا من شمولي

والتأويل الذ  يحد منه، ويبدو أن التعريف الوارد في مسودة 

أوسع نطاق إذا أنهي عند عبارة أية أشكال أخر . هذا  9220

وقد عرض في نهاية الفقرة الخاصة في التعريف مقترح لتعريف 

 الحق ولتعريف المعلومة.

ات تعديل أسم القانون إلى قانون حرية تداول المعلوم .0

وتضمين القانون ما لا يمكن استخدامه أو لشره من المعلومات 

المتحصل علعها أو تحديد وجوه الاستخداا أو النشر حتى لا 

يوضع الحاصلين على المعلومة تح  طا لة المسؤولية، على أن 

يبقو الأصل جواا استخدامها ولشرها مع ضرورة مراعاة حقوق 



 

 2021 /عشر الرابع/ المجلد الرابعمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/021-14/2924-2953 
2944 

 وموقف المشرع العراقي منه التنظيم القانولي الدولي للحق في الحصول على المعلومة

خ ق والصحة العامة الآخرين وحرياههم والنظاا العاا والأ 

لاسيما ما يس هدف النظاا القيمي للمجتمع ويثير حفيظته 

.
ً
 كالمساس بالمعتقدات مث 

اعتماد ن  تح  عنوان المباد  يتضمن المعايير والمباد   .4

.
ً
 واسعا

ً
 الدولية التي بات لها قبولا

0.  
ً
توسيع نطاق المعلومات التي يجش لشرها وكما تبين مسبقا

الى جميع التعاقدات الحكومية واستى ل  من البحث بالإشارة

واستثمار وبيع وايجار اموالها عقارية أو غير عقارية وغيرها، وأن 

يضمن جواا طلش الشخ  الاعتبار  إضافة ما ير  ضرورة 

 لشره دون اقتصار ذلك على الشخ  الطبيعي.

التأكيد على جعل اجتماعات الهيئات العامة والمؤسسات  .6

 مفتوحة وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.ذات الطابع المؤثر 

منح الشخ  الأجنبي وضمن حدود معينة وفي سياق  .6

المصلحة العامة حرية طلش المعلومات، والأخذ بعين الاعتبار 

 وضع الشخ  الأجنبي المقيم.

 أماا ال.هة التي تصدر قرار  .0
ً
الن  على أن يكون التظلم أولا

في قرار بشأن التظلم الرفض بتزويد المعلومات ومن ثم الطعن 

أماا مفوض المعلومات أو مدير دا رة المعلومات بحسش طبيعة 

 الهيئة التي ستشكل.

ان لا يقتصر التظلم أو الطعن أماا مفوض المعلومات أو  .2

مدير دا رة المعلومات لكل العراق وبمختلف مؤسساته ودوا ره 

ص عش وهو ما قد يتساش بتراكم كم كبير من التظلمات وبالتالي يم

من عمل المدير، فيقترح ان يعطو لمدير فرع مكتش هيئة 

المعلومات أو مدير مكتش مفوضية حقوق للسان كل ضمن 

منطقة اختصاصه ذلك، ولا مالع من أن يحظو قرارها 

 بمصادقة المفوض أو مدير دا رة المعلومات أع ه.

ضرورة تحديد المدة التي يجوا خ لها الطعن أماا محكمة  .22

دار  ومن ثم المحكمة الادارية العليا أن لم يقصد أن القضاء الا 

 يكون قرار المحكمة الأولى قطعي.

تعديل بعض المدد المحددة في مسودتي المشروع وكما تم  .22

مناقشته في الفقرة الخاصة بذلك من هذا البحث، وتقييد هذه 

المدد بأياا العمل الاعتياد  الرسمي وعدا احتسان ما قد 

اهرة من انقطاع أو توقف لبعض أياا تسابه الظروف الق

 الدواا كما هو الحاصل الآن بساش من وباء فيروس كورونا.

ضرورة لشارة الى امكانية مراجعة محاكم حقوق الالسان  .29

المشكلة في دوا ر الاستئناف وكذلك تطبيق الضمانات الواردة في 

 قانون المفوضية العليا لحقوق الالسان.

المعلومة بالكلفة الحقيقية تحديد كلفة الحصول على  .20

والفعلية، مع إمكانية وضع كلفة أعلى بالنسبة للطلبات ذات 

الطابع التجار  أو الاستثمار  ولعفاء منها بالنسبة لتلك 

المتعلقة بالبحث العلمي أو المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية 

 أو ذو  الاحتياجات الخاصة.

تمانها للمحافظة على تقييد نطاق المعلومات التي يجش ك .24

المصالح في الع قات الخارجية مع الدول والمنظمات، على أن لا 

تمة السيادة والس مة الاقليمية وأن لا تؤثر على حقوق 

الأفراد وحرياههم بشكل معتد به أو تخلق نوع من التمييز 

 قبال هم.

ضرورة أن ينطو  معنى البيانات الشخصية المحظور  .20

 ا لي والمالي والتجار  للأشخاص. إفشامها المركز الع

جمع وتوحيد النصوص التي تنطو  على وجون كتمان  .26

المعلومة سواء الواردة في مشروع القانون أو في القوانين 

 ببراءات الاختراع وحقوق 
ً
الخاصة الأخر ، كتلك المتعلقة مث 

المؤلف والملكية الفكرية وأسرار العم ء لد  المحامين والأطباء 

ر الصناعية والتجارية، تح  جزء خاص من مشروع والأسرا

قانون الحصول على المعلومة المزمع تشريعه أو في قانون موحد 

 لها كما أخذت بذلك عدد من الدول.
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Abstract 

This study identifies the legal framework for 

the right of access to information. It shows the 

shortcoming in the regulation of this right in 

public international law. This right was 

mentioned in a general and short wording 

within the provision on freedom of expression 

and as a requirement for its fulfillment. 

Therefore, its definition, governing principles 

and criteria, restrictions by which information 

can be withheld; have not regulated and 

detailed in a convention or a provision of its 

own. The right was discussed, as well, within 

the framework of jurisprudence and judicial 

interpretations. Such framework appeared to 

be cautious in some times, while in others gave 

an advanced interpretation that delves into 

essence, content, criteria of the right, and 

reveals its justified and not justified 

restrictions. Alongside these jurisprudence and 

interpretations, international efforts were done 

to develop a set of substantive and procedural 

principles to be adopted in regulating and 

exercise the aforesaid right. The study also 

reveals that the Iraqi legislator has included in 

a number of laws, especially oversight laws, 

some aspects of fulfilling the international 

obligation to exercise the above right. 

Unfortunately the new versions of these laws 

witness a regression in compare with the old 

ones which were abolished. This reflects the 

                                                                                                      

limited response of Iraqi law to international 

standards that emerged through judicial 

interpretations of the international obligation to 

exercise the right to obtain information and the 

principles that international efforts called for 

adoption. Nevertheless, the Iraqi legislator is 

moving towards regulating the right to access 

information in a special law. Two drafts were 

formulated for this latter. They include many 

of the advanced and welcomed provisions, 

while other provisions need to be reviewed or/ 

and added which render the suggested law 

more consistent with international law and 

jurisprudence. Need to regulate the right of 

access to information has become necessary at 

the level of international and Iraqi laws. This 

should limit inaccurate or misinterpretations, 

disputes and legal problems raised from 

exercise or/ and denial, violation of the 

mentioned right. 

 
 


